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جميع  إلى وتقديري وكذلك أوجه شكري  الرسالة،المتواصل لإنجاز هذه  وتشجيعهمن خلال مساندته 
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 المقدمة

و وقد نصت كل الدساتير عليها ، ، و عماد كل مجتمع ، الحرية الشخصية حق طبيعي لكل فرد 

أن تتم الملاءمة و  اا ة ، من أجل ذلك كان ضروريءمما لا شك فيه أن الأصل في الإنسان البرا

مة بين ذلك الحق وحق المجتمع في الأمن و الاستقرار، وأن تتم التضحية ببعض تلك ءالموا

في سبيل أمن الجماعة متى استلزم الأمر ذلك ، ومن هذا المنطلق بدأت القيود التي الحريات 

حرية الأفراد قبل أن تثبت إدانة المتهم ، ولعل من أهم تلك القيود هو الاستيقاف ، باعتباره  قُ طوّ تُ 

هم ل لخوّ من أهم الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي ورجل السلطة العامة لما هو مُ 

من مباشرة أعمالهم الوظيفية ، على أن يتم ذلك وفق الشرعية الإجرائية وإلا اعتبر ما قاموا به من 

، إذ أن الاستيقاف مشروط بتوافر درجة معينة من الشك لدى القائم به تخوله باستيقاف إجراء باطلاا 

أخرى إن لم تبلغ الأشخاص وذلك لاستجلاء الحقيقة وتبديد تلك الظنون أو تأكيدها، ومن ناحية 

قبض غير قانوني ،  ىتلك الشكوك درجة معينة وتم التحفظ على المستوقف تحول الاستيقاف إل

جراء بالغ إنه ألا إوذلك لكون الاستيقاف ذو طبيعة إدارية لا يتولد عنه المساس بحرية المستوقف 

ب الأحيان ، بل إن الخطورة من الناحية العملية وذلك لكونه يسبق القبض و يتداخل معه في أغل

غير قانوني قبض  ىل الاستيقاف إلتجاوز القائم بالاستيقاف حدود الزمان و المكان و السبب يحوّ 

حاط ببعض الضوابط و القيود ، إذ نجد المشرع لا بد أن يُ  اا ، و لكي يكون الاستيقاف إجراءا مشروع

المجال في تطبيق تلك النصوص على القائمين على  اا يضع النصوص الإجرائية في شكل عام تارك

إذ قد يؤدي  ،  تنفيذها في ظل غياب ضوابط وضمانات تنفيذ تلك النصوص ةنفاذها لتقدير كيفي

حقوق هؤلاء الأفراد التي كفلها الدستور أو  إلىالتعرض إلى  تطبيقها على الأفراد بتلك الكيفية

نه يقع على عاتق المشرع وضع إف وبالتالين قصد، حرياتهم سواء كان ذلك بشكل متعمد أو بدو 

 تلك الأمور في نصابها الصحيح.
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مما  المهمة،من المسائل  وضوابطه وشروطهيتبين لنا أن موضوع الاستيقاف  سبق،ومن خلال ما 

 يستدعي بحثها بشيء من التفصيل.

 أهمية البحث:

جراء استتباب بالغة ، إذ قصد من ذلك الإ ةمن أهمي –الاستيقاف  –لا ننكر ما لهذا الموضوع 

أمن المجتمع باعتباره من أهم عوامل  ازدهار الحياة فيه بجميع  ةالأمن في المجتمع إذ تتجلى أهمي

على استقراره  اا جراء قد يتسبب في ازدياد الجرائم فيه مما ينعكس سلبغفال هذا الإإ جوانبها ، إذ أن 

جراء وفق ذلك لابد من سلوك الطريق الصحيح ، وذلك من خلال القيام بهذا الإ إلى، وللوصول 

 لعدم إهدار حقوق الأفراد والتي هي كذلك محل عناية و اهتمام كبيرين من المجتمع ةضوابط معين

هذا البحث من الناحية العملية ، فكان لا بد من  ة، فالموازنة بين تلك الحقوق تبرز أهمي و القانون 

هذا الموضوع للوقوف على الضوابط التي من شأنها أن تحقق العدالة و تساهم في نشر  تناول

 .اا مع اتالأمن و حفظ الحقوق و الحري

 مشكلة البحث:

يشر إلي إجراء الاستيقاف الا في أن المشرع القطري لم  إلىتبرز المشكلة الرئيسية في هذا البحث 

يتناول الضوابط التي يجب من قانون الإجراءات الجنائية فقط ، ولم   36مادة واحدة وهي المادة 

مراعاتها عند القيام بإجراء الاستيقاف بنصوص صريحة ، مما يثير صعوبة جدية في مسألة 

ام في المجتمع ، مما ينتج عن ذلك الموازنة بين حقوق الأفراد في الحركة و التنقل و النظام الع

ة مرتبطة بتجاوز القائم بالاستيقاف عن مقتضياته خاصة في حال تقديره الشخصي جمّ  إشكاليات

أسعى من خلال  بالتاليلحالة الاشتباه أو المساس بالضمانات و الحقوق الأساسية للمستوقف ، و 

قائم بالاستيقاف و حقوق المستوقف هذا البحث لوضع الضوابط التي تساهم في تحديد صلاحيات ال

 :كالتالي، وذلك من خلال  طرح بعض التساؤلات وهي 
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 الإجراءات؟من  هما المقصود بالاستيقاف وما طبيعته القانونية والتي تميزه عن غير  -1

 ؟هما هي ضمانات المشتبه فيه حال استيقاف -2

 المناط بها القيام بهذا الإجراء؟ والجهات وشروطهما هي ضوابط الاستيقاف  -3

 غير الصحيح؟ والاستيقافما هي الآثار القانونية التي تستتبع كلا من الاستيقاف الصحيح  -4

 

 منهجية البحث:

تقوم الدراسة على اعتماد المنهج التأصيلي التحليلي من حيث استقراء النصوص القانونية المتعلقة 

 ومامع بيان ما أخذ به القضاء في الاستيقاف  الأخرى، بموضوع الدراسة أو التشريعات المقارنة

 الآراء الفقهية حول موضوع الدراسة سواء في القضاء القطري أو القضاء المقارن. إليهانتهت 

 خطة البحث:

 :التاليوهي على النحو  مباحث، ةأربع إلىتقسيم البحث  لذا ارتأينا

 ماهية الاستيقاف الأول:المبحث 

 عند استيقافه ضمانات المشتبه فيه الثاني:المبحث 

 كمبرر للاستيقاف  شروط الاشتباه الثالث:المبحث 

 الآثار القانونية للاستيقاف الرابع:المبحث 
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 المبحث الأول 

 ماهية الاستيقاف 

بأن الاستيقاف هو إجراء  اا ا سابقنّ فكما بيّ  الاستيقاف،للتعريف بماهية  يمثل هذا المبحث مدخلاا 

 ةعن هوي والتحري يقوم به مأمور الضبط القضائي ورجل السلطة العامة في سبيل الكشف 

 اا نفسهم طواعية واختيار أفيسأل عن أسمائهم ووجهتهم متى وضعوا  فيهم،الأشخاص بسبب الاشتباه 

 وسنتناول هذا المفهوم من عدة جوانب مختلفة. الريبة،موضع 

 للاستيقاف؛رق في هذا المبحث لموضوع على قدر من الأهمية وهو الطبيعة القانونية كما سيتم التط

والحبس  القبض،وهي:  وذلك للوقوف على وجه التمييز بينه وبين الإجراءات القسرية الأخرى 

 .والأمر بعدم التحرك التحفظية،والإجراءات  المادي،والتعرض  الاحتياطي،

 :كالتاليمطالب وهي  ةثلاث إلىلذا رأينا بأن نقسم هذا المبحث 

 تعريف الاستيقاف  الأول:المطلب 

 الطبيعة القانونية للاستيقاف الثاني:المطلب 

 التمييز بين الاستيقاف وغيره من الإجراءات القسرية الثالث:المطلب 
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 المطلب الأول 

 تعريف الاستيقاف 

للاستيقاف في قانون  اا هذا المبحث بأن المشرع القطري لم يضع تعريف ةوضحنا في مقدمألقد 

في وضع الأحكام القانونية  وظيفته تنحصرأن  إلىفي ذلك  اا مستند القطري،الإجراءات الجنائية 

أما وضع التعريفات  بالحماية،يرى أنها جديرة  المصالح التيعلى  وللحفاظلتسيير حياة المجتمع 

 وإرجاعهانزال التكييف القانوني عليها وذلك بتأصليها إفهي مهمة الفقه الذي يحدد الفكرة ومن ثم 

 .1النظريات الأساسية في المجال القانوني إلى

شارة بأن بعض التشريعات أشارت له على الرغم من اختلاف تلك المفاهيم من قانون وتجدر الإ

 اف،للاستيق والقضائية ةيهوكذلك الفق التشريعية،لينا أن نتناول التعريفات ومن ثم يتعين ع لآخر،

من  لبيان عما إذ كان يتفق كلاا  للاستيقاف،التعريف اللغوي  إلىنه يجب التمهيد قبل كل ذلك إلا إ

وعلى هذا النحو تتبين خطة الدارسة في هذا  يختلف،مدلوله الاصطلاحي مع مدلوله اللغوي أم 

 المطلب كما يلي:

 الفرع الأول: التعريف اللغوي للاستيقاف.

 التعريف التشريعي للاستيقاف. الثاني:الفرع 

 الفرع الثالث: التعريف القضائي للاستيقاف.

 الفرع الرابع: التعريف الفقهي للاستيقاف.  

 

                                                             
، 1991القاهرة، الطبعة الخامسة ،أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية،  - 1
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 اللغوي للاستيقاف التعريف :الأولالفرع 

فقد يتطابق المدلولان اللغوي  عدة، فالعلاقة بينهما تأخذ أشكالاا  والقانون لا يمكن الفصل بين اللغة 

، ويصح التساؤل 2وبالعكس  اللغة،منه في  وقد يكون المصطلح القانوني أوسع مدلولاا  ،والقانوني

ذاته المدلول الاصطلاحي أم يختلف في هذا المقام عما إذا كان المدلول اللغوي للاستيقاف هو 

 عنه.

 الجُلوس،خلاف  والوُقوف وَقَفَ،وبالرجوع للمعاجم اللغوية يتضح أن الاستيقاف في اللغة يشتق من 

 واستوقفه، 3واستوقفته أي سألته الوقوف  ووُقوف،وُق ف  والجمع واقف،فهو  اا ووقوف اا وقَف بالمكان وقف

المعاجم اللغوية أجمعت على أن الاستيقاف هو  إن، ويمكن القول  4عليه وحملهأي سأله الوقوف 

أن الاصطلاح القانوني يذهب بهذا المعنى  إلىب جانب من الفقه هطلب الغير بالوقوف، ويذ

 .5كذلك

مستندين في رأيهم على أن المقصود  ذلك،خر من الفقه بالقول على خلاف آبينما يذهب اتجاه 

بينما الاستيقاف هو مطالبة شخص  نوعه،كان  اا قيام بعمل ما، أيبالتوقف هو الامتناع عن ال

 .6في حال سبيله والمضيبالامتناع عن السير 

                                                             
 .21، ص2008أحمد عبد الظاهر، سلطة الشرطة في استيقاف الأشخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية ، - 2
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منه  وأشملإذ يتضح بأن المدلول اللغوي أعم  الفقه،الجانب الأول من  إليهانتهى  إلىنا يذهب ورأيُ 

اللغة عدم القيام بعمل ويستوعب مفهوم العمل كل ي إذ يعني التوقف ف القانوني،في الاصطلاح 

 المكان. ومبارحةحركة تصدر من الشخص بما فيها الامتناع عن السير 

 

 التشريعي للاستيقاف التعريف :الثانيالفرع 

الأخيرة تتميز دون و  الأنجلوسكسونية،ما تنتمي للعائلة اللاتينية أو العائلة إالتشريعات بصفة عامة 

بوضع  اا كثير  فالتشريعات اللاتينية لم تعنِ  خصائصها،حدى إالأولى بالتعريفات باعتبار ذلك 

معتبرة بأن وضع التعريفات  القانونية،التعريفات مقتصرة على بيان الأحكام القانونية للموضوعات 

 .7هو من صميم عمل الفقه لا من أعمال المشرع

 هبالنص على أحكام ةمكتفي الاستيقاف،من تعريف  خاليةغلب التشريعات العربية أ لذلك جاءت 

كما ذهبت في هذا الاتجاه  8(.36كما هو الحال في قانون الإجراءات الجنائية القطري في المادة )

لا أن قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي إ. 9من قانون الإجراءات الجزائية الكويتية( 52)المادة 

 إلىعمال التحري المسندة أ لم يتضمن مثل تلك النصوص، إلا أنه يندرج من ضمن  لبحرينيوا

 .10مأمور الضبط القضائي وذلك من خلال الواقع العملي

، حيث نصت 11ف الاستيقاف القانون الوحيد الذي عرّ هو  –على حد علمنا - اليمنيبينما القانون 

على أنه " قيام رجل السلطة العامة أو مأمور  اليمنيمن قانون الإجراءات الجنائية  (107)المادة 

                                                             
مهند إياد فرج الله، ضمانات المشتبه فيه أثناء الاستيقاف "دراسة مقارنة"، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،  - 7

 .25، ص 2015
 من قانون الإجراءات الجنائية القطري. 36انظر نص المادة - 8
 الإجراءات الجزائية الكويتي.من قانون  52انظر نص المادة - 9

 .73، ص2018أحمد سلامة بدر، الاستيقاف والقبض في جرائم المخدرات، مكتبة دار النهضة العربية، طبعة - 10
 .24سلطة الشرطة في استيقاف الأشخاص، المرجع السابق، ص أحمد عبد الظاهر، - 11
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 القبض،الضبط القضائي عند الاشتباه في أحد الأشخاص، في غير الحلات التي يجيز فيها القانون 

 قسم الشرطة" إلىويشتمل اصطحابه  ووجهتهحل إقامته مو  ومهنتهبسؤاله عن اسمه 

 وشروطهأحكام الاستيقاف  إلىيتضح لنا مما تقدم أن قانون الإجراءات الجنائية القطري قد أشار 

التي  بما سارت عليه التشريعات اا آخذ الاصطلاحي،له بالمعني  اا على تنفيذه ولم يضع تعريف والقائم

 وهو ما سنتناوله. والقضاءهذه المهمة للفقه  اا تنتمي للعائلة اللاتينية تارك

 القضائي للاستيقاف التعريف :الثالثرع الف

 على التعريف القضائي وللوقوف القضاء،تتمحور الدراسة في هذا الفرع حول مفهوم الاستيقاف في 

سير على ذات النهج الذي سارت عليه باقي المحاكم توعما إذا كانت  قطر،الذي أخذت به دولة 

 :التاليوذلك على النحو  والكويتيونخص في هذه الدراسة موقف القضاء المصري 

 مفهوم الاستيقاف في القضاء المصري: :أولاا 

بينت محكمة النقض المصرية في تعريف الاستيقاف بأنه هو " إجراء يقوم به رجل السلطة العامة   

وهو أمر مباح لرجل  الظروف.في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره 

وكان ينبئ  والظن،في موضع الريب  اا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيار  السلطة العامة إذا

 12عن حقيقته" والكشفعن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري 

 : مفهوم الاستيقاف في القضاء الكويتي:اا ثاني

عرفت محكمة التمييز الكويتي الاستيقاف بأنه إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في سبيل 

 . 13ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ومرتكبيهاعن الجرائم  التحري 

                                                             
، 71، رقم 19أحكام محكمة النقض، س، مجموعة 1968مارس سنة  25حكم محكمة النقض المصرية، نقض  - 12
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جزائي، مجموعة القواعد القانونية في الفترة  150/78، طعن تمييز رقم 1979يناير  15حكم محكمة التمييز الكويتية ،- 13
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 :: مفهوم الاستيقاف في القضاء القطري اا ثالث

"  عرفته بأنهإذ  الاستيقاف،رست محكمة التمييز القطري العديد من المبادئ القضائية بشأن ألقد 

ويجب لصحته أن  ومرتكبيها،إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم 

في موضع الشبهات  اا واختيار تتوفر مظاهر تبرره إذ يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه طواعية 

 ةعن حقيق والكشفوأن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري  والريب

 14أمره..."

ته خلاله شروط الاستيقاف ومبررا ةمبين التعريف،وتواترت أحكام محكمة التمييز القطرية على هذا 

ري موقف القضاء المص إليهعلى تنفيذه وطريقة ذلك التنفيذ، وهو تعريف ينسجم مع ما ذهب  والقائم

 الاستيقاف.في مفهوم  والكويتي

أن التعريفات السابقة لم توضح مضمون أو جوهر الاستيقاف بل تم التركيز من خلالها  والحقيقة

المقومات أو العناصر التي يجب توافرها  ىإل تفتقر وبالتالي منه، والهدفعلى سبب الاستيقاف 

 في التعريف.

 الفقهي للاستيقاف التعريف :الرابعالفرع 

ريق فكل  إليهمن اختلاف المعيار الذي استند  اا اختلف الفقهاء في مفهوم الاستيقاف وتعريفه انطلاق

 : التاليفي تحديد أساس هذه الإجراء وسنتناول ذلك على النحو 

 صفة القائم بالاستيقاف كأساس في تحديد مفهومه: :أولاا 

                                                             
 ئي.تمييز جنا 2008لسنة 37، الطعن رقم 18/2/2008حكم محكمة التمييز القطرية جلسة - 14
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إذ عرفه بعض الفقهاء بأنه إجراء  به،يجمع الفقه في تعريف الاستيقاف على الإشارة على القائم   

 وطواعية اا السلطة العامة بإيقاف شخص وضع نفسه اختيار  القضائية أويقوم به أفراد الضبطية 

 .15موضع الظنون بهدف كشف شخصيته

مره أبأنه "إجراء يقوم به رجل الأمن بقصد سؤال شخص اشتبه في  الفقه،البعض الآخر من  هوعرف

يتركه في حال  وبالتالي موقفه،إذ قد يتضح لرجل الأمن سلامة  استيقافه،ولا يعني بالضرورة 

 .16"هسبيل

  : سبب الاستيقاف كأساس في تحديد مفهومه:اا ثاني

مره أمن  والتحققإذ يقصد به إيقاف شخص  الاستيقاف،عرفه جانب من الفقه على أساس سبب 

خلال بالأمن أو وشخصيته ووجهته وذلك بهدف استجلاء الشكوك التي تحوم حوله أو منعه من الإ

 .17التأكد من تطبيق القانون 

" إيقاف عابر السبيل في حال توافرت الشبهات في حقه لسؤاله عن اسمه  بأنه وعرفه آخرون 

 18"ووجهتهوعنوانه 

 من الاستيقاف كأساس في تحديد مفهومه: : الغايةاا ثالث

فالغاية من الاستيقاف هي  هوهناك تعريفات اتخذت الغرض من الاستيقاف أساس لتحديد مفهوم

صحة الشكوك التي تحوم حوله  ومدى ووجهتهاستجلاء المستوقف من خلال الوقوف على اسمه 

                                                             
الأول،  الجزء 2001محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية - 15
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لذلك عرفه جانب من الفقه بأنه " إجراء يحق بمقتضاه لرجل السلطة العامة أن يوقف  عدمه،من 

 .19ضى الأمر ذلك"تمتى اق ووجهتهما لسؤاله عن هويته وحرفته  اشخص

وعرفه آخرون بأنه " إجراء بمقتضاه يحق لمأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة إيقاف 

الأشخاص الذي حامت حوله الشبهات تستدعي الوقوف على حقيقته، وذلك للتعرف على  أحد

 إليهلما يظهر  اا مره وفقأ ةمن صحة الشبهات التي تحوم حوله للوقوف على حقيق والتحققشخصه 

 20من نتائج". ويتوصل له

جازه أالباحث بعد استعراض تلك التعريفات بأن الاستيقاف هو عمل اجرائي من أعمال المنع  ويرى 

مكان  في اا شخصمتى وجد  إليهالسلطة العامة أن يلجأ  ولرجلالمشرع لمأمور الضبط القضائي 

وذلك من خلال طلب  فيه،و أحاطت به ظروف تدعو للاشتباه أ والريبةعام تحوم حوله الشكوك 

 أمره. ةحقيق واستجلاءبياناته للتعرف على شخصه 

 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للاستيقاف

تبين لنا من خلال ما تقدم بأن الاستيقاف من الوسائل التي منحها المشرع الجنائي لمأمور الضبط 

تفرضه عليه طبيعة عملهما من و لرجل السلطة العامة ليتمكنا من خلاله من القيام بما أالقضائي 

من  36و  29خلال منع وقوع الجرائم أو كشف الجريمة و تعقب مرتكبها وفق أحكام المادتين 

على الحرية الشخصية باعتبارها  اا ، وكان هذا الاجراء يشكل قيدالقطري  قانون الإجراءات الجنائية

                                                             
الأحكام، و مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقاا عليه بالفقه وأحكام النقض طبقاا لأحدث التعديلات  -19

 .332، ص2017 الجزء الأول،
أحمد محمود زايد الرمادي، ضمانات الاستيقاف في القانون اليمني والسوداني، دراسة مقارنة، مجلة الدراسات العليا، - 20

 .54، ص 2018، 12جامعة النيلين، المجلد 
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و انتقاصها أمانات لعدم المساس بها حاطتها بضأقرتها الدساتير و أأعز ما يملكه الإنسان ، والتي 

، ولذلك تباينت الآراء الفقيهة بشأن الطبيعة القانونية للاستيقاف فهل هو إجراء ذو طبيعة إدارية 

 :كالتالي، لذا سنتناول الموضوع ؟النتائج التي تترتب على ذلك ما ، و  ؟ أم طبيعة قضائية

 للاستيقافالاتجاه القائل بالطبيعة الإدارية : الفرع الأول

، واستندوا 21داري لا إجراء من إجراءات الضبط الإإمن الفقه للقول بأن الاستيقاف ما هو  اتجه جانب

 الجنائية،أن أغلب التشريعات الجزائية لم تتناول الاستيقاف في قانون الإجراءات  ىفي رأيهم إل

مر أهو ، و بينت حق مأمور الضبط القضائي أثناء مباشرته الاستدلالات التي تلزم التحقيق وإنما

 .22عن مرتكبها والبحثينشأ بعد وقوع الجريمة بهدف التحري عنها 

، أما الاستيقاف فيتحقق لمجرد الشك ن إجراءات الاستدلال لا تتم الا حيال جريمة وقعت فعلاا أكما 

لديه بأن  اليقينالقائم بالاستيقاف اتجاه المشتبه فيه دون أن يتحقق  التي وجدت في نفس والريبة

 .23الجريمة وقعت بالفعل

لو صح القول بأن الاستيقاف من إجراءات الاستدلال لاقتصر مباشرته على رجل الضبط القضائي 

 24.اا يضأدون غيره، ومما لا شك فيه أنه يحق لرجل السلطة العامة مباشرة الاستيقاف بنفسه 

 الاتجاه القائل بالطبيعة القضائية للاستيقاف: الفرع الثاني
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اعتبار الاستيقاف إجراء من إجراءات الاستدلال لكونه أحد إجراءات الضبطية  ىلإيتجه غالب الفقه 

 .25القضائية

على إذ يجب  الجنائية،الواجب القانوني الذي تفرضه قوانين الإجراءات  إلىفي ذلك  واستندوا

كافة  واتخاذ اللازمة،يحصلوا على الإيضاحات  وأنالضبط القضائي جمع الاستدلالات  مأموري 

 .26ومرتكبيهاعن الجرائم  والبحثالوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة 

محكمة التمييز القطري عندما قررت بأن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة  إليه توهو ما ذهب

 .27ومرتكبيهاالعامة في سبيل التحري عن الجرائم 

  الاتجاه القائل بالطبيعة المزدوجة للاستيقاف: الفرع الثالث

الضبط  إذ يعد من قبيل إجراءات للاستيقاف،ذهب اتجاه ثالث من الفقه للقول بالطبيعة المزدوجة 

 .28الإداري إذا تم اتخاذه من قبل رجال الشرطة إذا تم بهدف منع وقوع الجريمة

مباشرته من قبل رجال الشرطة بهدف أداء وظيفتهم القضائية بشأن جمع الاستدلالات  توإذا تم

نه يكون من إف لمرتكبها،وقوع الجريمة ونسبتها  القضائي لإثباتإجراءات الضبط  ومباشرتهم

 .29الاستدلالإجراءات 

أي أنه متى شرع في الإجراء من أجل البحث عن الجريمة  الإجراء،إذ أن العبرة بوقت البدء في 

 .30سفر الإجراء عن اكتشافها فينبغي اعتباره من إجراءات الضبط القضائي ولو لم يُ 
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لك أن وسندنا في ذ للاستيقاف،القائل بالطبيعية الإدارية  الاتجاه إليهما انتهى  إلىويذهب الباحث 

ديه تجاه المشتبه فيه دون أن يكون لبه لدى القائم  والريبةمبررات الاستيقاف تتحقق لمجرد الشك 

 .علاا فلا بصدد جريمة ارتكبت إبينما إجراءات الضبط القضائي لا تتخذ  ،فعلاا بوقوع الجريمة  اليقين

 طبيعته القانونية التكييف القانوني للاستيقاف في تحديدأهمية : الفرع الرابع

بط من الفقه أخذ بالاتجاه القائل بأن الاستيقاف إجراء من إجراءات الض انخلص مما سبق بأن جانب

ه ويترتب على هذ القضائي،الإداري بينما ذهب القسم الآخر للقول بأنه إجراء من إجراءات الضبط 

 .ةالتفرقة نتائج عد

وظيفة قضائية منحها المشرع لأحدى السلطات  لىإأن القرار متى استند  النتائج،ومن أهم تلك 

 اا يشكل قرار  من ثمّ و في خصومة قضائية بين طرفين،  الإدارية فلا يوجد شك بأنه يكون فاصلاا 

متى قصد  اا وعلى خلاف ذلك يعتبر القرار إداري القضاء،أصدره من رجال  ن  مَ لم يكن ولو  اا قضائي

أن تكون هناك خصومة ولا  القانون دون حداث أثر قانوني لتحقق مصلحة عامة وفي حدود إمنه 

 . 31تتصل بالوظيفة القضائية

ن الاختصاص إويترتب على ذلك أنه في حال القول بأن الاستيقاف من إجراءات الضبط الإداري ف

تصل في الاختصاص ذا وجد خطأ يإلة رجل الشرطة الذي باشره اءينعقد للقضاء الإداري ويمكن مس

و إساءة استعمال السلطة بشرط توافر الخطأ و الضرر والعلاقة أأو مخالفة القوانين و اللوائح 

ن الاختصاص بالتعويض يكون إن الاستيقاف من إجراءات الاستدلال فأأما القول ب السببية بينهما ،

ل وكذلك القائم عليه ، للقضاء المدني ، مع الأخذ بالاعتبار أن الدولة لا تسأل من حيث الأص
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و في حدود القانون أو بأمر الجهة المختصة، أما إذ ثبت  ةطالما كان ذلك الإجراء تم بحسن ني

  32ن مسؤوليتهما تقوم .إاقترانه بعمل تقصيري  ف

 المطلب الثالث

 التمييز بين الاستيقاف وغيره من الإجراءات القسرية

يمثل  والتنقل و الحركة ي على حق الإنسان ف اا بأن الاستيقاف في حقيقته يشكل قيد اا كما رأينا سابق

التي  ببعض الإجراءات القسرية اا يحول دون الذهاب و العودة بحرية ، ولذلك قد يختلط أحيان  اا عائق

تشترك معه في هذا الأمر والتي يباشرها  رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي بحسب 

نقل حق الحركة و الت –الأحوال ، وذلك لتعلقها بحق أصيل للأفراد والتي تكفلت الدساتير بحمايته 

ة الإجراءات التي قد تختلط به للوهل ، لذا وجب في هذا المقام أن نضع الحد الفاصل بينه وبين-

الحبس الاحتياطي ، و القبض ، و  :برزها أالأولى و تشترك معه في بعض الجزئيات ولعل من 

 منها في فرع لذلك سنتناول كلا  ؛مر بعدم التحركالأو الإجراءات التحفظية ، و التعرض الماي ، و 

 :التاليمستقل على النحو 

 

 والقبضالتمييز بين الاستيقاف : الفرع الأول

الاستيقاف هو إيقاف شخص من قبل مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة في مكان 

و مكان إقامته ووجهته ، متى وضع نفسه في موضع الشك و الريبة ،  هعام ، لسؤاله عن اسم

قة أمره ، وتجدر بحيث يستلزم تدخل مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة لبيان حقي
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للقبض شأنه في ذلك شأن التشريعات الأخرى ، إذ  اا الإشارة بأن المشرع القطري لم يتضمن تعريف

ذلك للفقه و القضاء،  فقد عرفه  اا قتصر على بيان حالاته و الجهة المخول لها مباشرته ، تاركا

 اا ولو فتره يسيره تمهيدجانب من الفقه بأنه "تقييد حرية المتهم و التعرض له بإمساكه و حجزه 

.و عرفه جانب آخر بأنه "سلب حرية شخص لمدة قصيرة باحتجازه 33لاتخاذ بعض الإجراءات ضده"

 .34في المكان الذي يعده القانون لذلك"

له بإمساكه وحجزه ولو  والتعرضتقييد حرية إنسان "القبض بأنه  ةمحكمة التمييز القطري وعرفت

 .35" لاتخاذ بعض الإجراءات ضده اا لفترة يسيره تمهيد

 ويتضح لنا من خلال ما تقدم أوجه الاختلاف بينهما على النحو الآتي:

رجع ذلك للطبيعة القانونية م: أن الطبيعة القانونية لكليهما تختلف عن بعضها البعض ، و أولاا 

ف تجوز مباشرته ، و جدير بالذكر أن الاستيقا اا للاستيقاف وانقسام الفقه بشأنها كما بيناه سابق

بمعرفة مأمور الضبط القضائي و كافة رجال السلطة العامة ولو لم تتحقق فيهم صفة مأموري 

، أما بالنسبة للقبض فهو إجراء من إجراءات التحقيق وبذلك يختلف في طبيعته  36الضبط القضائي

حالة من حالات  القانونية ، إذ يستلزم لمباشرته صدور أمر من النيابة العامة أو في حال توافر

التلبس بالجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ستة أشهر وذلك تطبيقا لأحكام 

 من قانون الإجراءات الجنائية القطري. 41المادة 

من القبض، إذ يحق لرجل السلطة العامة ولمأمور الضبط  اا : أن الاستيقاف يعد أوسع نطاقاا ثاني

 الجرائم،أي يحق لهم الاستيقاف في جميع  يستوقفه،ن أف القضائي متى اشتبه في سلوك المستوقَ 
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لا في أحوال وردت على سبيل الحصر إبينما القبض لا يجوز  الجريمة،بل حتى في عدم وجود 

 .37ذن من السلطة المختصةأو الإ توافر حالة التلبس وبشرطفي جرائم معينة 

تدخل مما يستدعي  ،والشك: يتحقق سبب الاستيقاف متى وضع الشخص نفسه موضع الريبة اا ثالث

، أما القبض فلا يمكن القيام به 38الضبط القضائي لاستجلاء أمره  ومأمورالسلطة العامة  رجل

الحبس فيها على ستة  ةعقوبلا في حالة توافر إحدى حالات التلبس في جناية أو جنحة تزيد إ

 . 39أو صدور إذن بإجرائه من السلطة المختصة ،أشهر

نما ف، بيلقائم به تفتيش المستوقَ لنه لا يخول ألا يترتب عليه أثر إجرائي إذ  : الاستيقافاا رابع

ن م 47يختلف الأمر في حالة القبض على المتهم إذ أنه يجوز تفتيش المتهم وهو ما أكدته المادة 

ز في الأحوال التي يجو  القضائي،الإجراءات الجنائية القطري إذ نصت أنه " لمأمور الضبط  قانون 

 .“المتهم.. أن يجري تفتيش  القبض، اا فيها قانون

بأنه متى جاز القبض على المتهم جاز تفتيشه، وهو حق عام في جميع  اا وهو الرأي السائد فقه

ا يكون بحوزته من سلاح قد يستخدمه في ما لتجريده عمإوذلك  المتهم،حالات القبض على 

 .40عن أدلة الجريمة قد تكون في حوزته اا أو بحث ومقاومته،الاعتداء على مأمور الضبط القضائي 

الإجابة تكمن بأن  ؟،الاستيقاف جراءإ بناء على اا ولكن هل يختلف الحكم في حال التفتيش وقائي

 القانون،لا في الحالات التي حددها إالتفتيش كالقبض إجراء من إجراءات التحقيق فلا يمكن إجراءه 

لأصبح الأخير  والقبضفالقول بأن الاستيقاف يجيز ذلك لتعذر الفصل بين مفهومي الاستيقاف 
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 إليه، وهو ما يذهب 41وهو ما يمثل اعتداء على حريه الأشخاص مبرراته،جائز دون أن تتوافر 

 الباحث.

بل يكون بالقدر اللازم لسؤال المستوقف عن  المستوقف،: الاستيقاف لا يجيز احتجاز اا خامس

يجوز معه لمأمور الضبط القضائي  القبض فإنهأما  أمره،لاستجلاء  ووجهتهشخصيته وعنوانه 

 43، ويتضح هذا من الفقرة الأولى من المادة 42ساعة من وقت القبض 24احتجاز المتهم لمدة 

من قانون الإجراءات الجنائية القطري إذ تنص أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع 

يعرضه في مدى أربع وعشرين  الاتهام،وإذا قامت دلائل كافية على  عليه،أقوال المتهم فور القبض 

 ساعة على النيابة العامة المختصة..".

من الوقت ، ولا يجيز استخدام القوة مع  ة: الاستيقاف هو تقييد حرية الحركة و التنقل لبرهاا سادس

الشخص المستوقف ، ولا يمس الحرية الشخصية له من خلال التعرض المادي له أو استخدام 

الوسائل القسرية ، ويختلف الأمر بالنسبة للقبض الذي يجيز استعمال القوة بالقدر اللازم لسلب 

 شر  على الرغم أن قانون الإجراءات الجنائية القطري لم يُ و ، 43ة المقبوض عليه وتقييد حركتهحري

من خلال النصوص القانونية  اا نه يفهم ضمنألا إاستخدام القوة في حال القبض على المتهمين  ىإل

نه " لمأمور الضبط القضائي، في حال على أذ تنص إ 30ومنها نص المادة ، التي جاءت فيه 

امهم بواجباتهم ، أن يستعينوا مباشرة برجال السلطة العامة ، إذا اقتضى الأمر " وهو ما يفهم قي

إذ أشارت بأن أعمال  القطري  من قانون العقوبات 47من المادة  3أيضا بشأن ما ورد في الفقرة 
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العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبس بها ، بقصد ضبطه ، وذلك بالقدر اللازم لهذا 

 باحة ، أي جواز استخدام القوة في حال القبض على المتهم.الغرض، تعد سبب من أسباب الإ

 سوى سؤال المستوقف لاستجلاء أمره ةثمة إجراءات معين في الاستيقاف: لم يتطلب المشرع اا سابع

اد مو شترط القانون في الاأما القبض ف فيها، اا الذي وضع نفسه اختيار  والشكلاستبعاد حالة الريبة 

أنه على مأمور الضبط القضائي تدوين محضر  ،القطري  الجنائيةمن قانون الإجراءات  41، 39

 سماع أقواله. وكذلكجميع الإجراءات التي اتخذت  المتهم وتدوينفي حال القبض على 

 الاحتياطي والحبسالتمييز بين الاستيقاف : الفرع الثاني

والحبس الاحتياطي من الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات  يعد كل من الاستيقاف

بعض اللبس و الغموض  نه قد يثارأالجنائية القطري ، وعلى الرغم من وضوح الفرق بينهما ، إلا 

إذ عرفه أستاذنا  محمود نجيب  ؟ ،بينهما ، ولإزالة ذلك لابد أن نعرف ما هو الحبس الاحتياطي

اه تسلب حرية المتهم ويودع في السجن قبل صدور حكم قضائي بإدانته حسني بأنه "إجراء بمقتض

لتأثير المتهم في الشهود أو العبث بأدلة الاتهام  اا ولكن قد تقتضيه مع ذلك مصلحة التحقيق تجنب

أو توقعها لهربه من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده أو منعه من ارتكاب جرائم جديدة أو حمايته 

، إذ يتضح الفارق بينهما من خلال هذا التعريف إلا أن سبب الخلط 44من احتمالات الانتقام منه"

 ينلجنائية مسمى "التوقيف" ، كما هو الحال في التشريعبسبب استخدام بعض التشريعات ا يثار

، إذ تبرز الفوارق بينهما  الإجراءين، لذا وجب علينا التعرض لأهم ما يميز كلا 45السوري و العراقي

 :التاليفي 
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ما أن إ: الاستيقاف يختلف من حيث الطبيعة القانونية عن الحبس الاحتياطي باعتبار الأول أولاا 

الحالة  وتهدفقضائي، الأو من ضمن إجراءات الضبط  الإداري،راءات الضبط يكون من ضمن إج

 والتحري،أما الهدف من الحالة الثانية باعتباره من إجراءات الاستدلال و  الأمن،الأولى الحفاظ على 

خطرها إذ ينطوي على سلب حرية أالاحتياطي يعد من إجراءات التحقيق، بل هو  بينما الحبس

 .46تثبت إدانتهمالأشخاص قبل أن 

 إليه: الحبس الاحتياطي إجراء يتخذ من محكة الموضوع أو سلطة التحقيق وهو ما أشارت اا ثاني

بينما الاستيقاف إجراء يتخذ من قبل  القطري،من قانون الإجراءات الجنائية  117و 110ن االمادت

 .47السلطة العامة على حد سواء ورجلمأمور الضبط القضائي 

خذت وهو ما أ اا حبسه احتياطي إلى: الحبس الاحتياطي يشترط أن يسبقه استجواب المتهم للجوء اا ثالث

سبقه يبينما الاستيقاف لا يتطلب القانون أن  القطري،من قانون الإجراءات الجنائية  110به المادة 

 ثمة إجراء لاتخاذه.

ا بينم بالفعل،حتى لو لم تكن هناك جريمة مرتكبه  المتهم،: الاستيقاف يمكن اتخاذه قبل اا رابع

تزيد  عليها بالحبس مدةالمعاقب  والجنحةنه يصدر في جميع جرائم الجنايات إالحبس الاحتياطي ف

 .القطري  الجنائيةمن قانون الإجراءات  110على ستة أشهر، وهو ما نصت عليه المادة 

 المادي والتعرضالتمييز بين الاستيقاف : الفرع الثالث

أجاز المشرع القطري لرجل السلطة العامة في الجرائم التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على 

 45وأشارت المادة  قضائي،لأقرب مأمور ضبط  وتسليمهستة أشهر المتلبس بها حق اقتياد المتهم 
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السلطة للأفراد كما منح المشرع القطري هذه  الحق،لهذا  القطري  من قانون الإجراءات الجنائية

جنحة بجناية أو  اا من ذات القانون التي أجازت لكل من شاهد الجاني متلبس 44بمقتضى المادة 

أقرب رجال السلطة العامة دون  إلىأن يسلمه  أشهر،عليها بالحبس مدة تزيد على ستة  معاقب

 أمر بضبطه. إلىالحاجة 

از تبرز في جو  الإشكاليةإلا أن  المادي، والتعرضللوهلة الأولى قد يتبين الفارق بين الاستيقاف 

 اقتياد المشتبه فيه حال استيقافه.

 ،والقضاءللاقتياد المادي وترك مهمة وضع التعاريف للفقه  اا ولكون المشرع القطري لم يضع تعريف

 إلىمعه  والتوجهلذا عرف بعض الفقهاء الاقتياد المادي بأنه "حمل المتهم على مصاحبة غيره 

، وعرفه 48"إليهبل لسماع أقواله في جريمة نسبت  شخصيته،لا لمجرد التحقق من مكان معين 

 وهدفهالفرار  وبينآخرون بأنه "إجراء يستهدف مجرد الحيلولة بين شخص في حالة تلبس بجريمة 

 .49السلطات المختصة" إلىينحصر في مجرد تسليم هذا الشخص 

المادي وهي  والتعرضومن خلال تلك التعريفات يتبين لنا أهم الفروق التي تميز بين الاستيقاف 

 :كالتالي

ما أن يكون إجراء ضبط قضائي أو إجراء ضبط إداري حسب الأحوال وحسبما إالاستيقاف  :أولاا 

، 50تحكمه نظرية الضرورة الإجرائية مادي،، أما الاقتياد المادي فهو عبارة عن إجراء اا أشرنا له سابق

محل مأمور الضبط القضائي في حال غيبته  وللأفرادحلال لرجل السلطة العامة إفهو في حقيقته 

 عند مشاهدهم جريمة متلبس بها.

                                                             
 .280عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص- 48
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فالأخير يقع في  المادي،في المساس بالحرية الشخصية من الاقتياد  ةالاستيقاف أقل درج :اا ثاني

ولذلك لا يخول للقائم به سوى التفتيش الوقائي لتجريد  القانوني، والقبضمنزله بين الاستيقاف 

 .51الخطرة التي قد يستخدمها في الاعتداء على نفسه أو غيره والأدواتالمتهم من الأسلحة 

دي فيجوز أما التعرض الما الأحوال،إجراء لا يجوز للأفراد القيام به بأي حال من  الاستيقاف :اا ثالث

ات من قانون الإجراء 44للأفراد العاديين القيام به متى توافرت الشروط التي نصت عليها المادة 

 الجنائية القطري.

 التحفظية والإجراءاتالتمييز بين الاستيقاف : الفرع الرابع

واكتفى  التحفظية،لم يتطرق المشرع القطري في قانون الإجراءات الجنائية لماهية الإجراءات 

ائي لمأمور الضبط القض كافية، جازحيث بينت بأنه "إذا وجدت دلائل  42في المادة  إليهابالإشارة 

بض بالق اا من النيابة العامة أن تصدر أمر  اا أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فور 

 عليه".

ويحتجز  القضائي،يملكه مأمور الضبط  استدلاليوعرف الفقه الإجراءات التحفظية بأنها " إجراء 

 .52المتهم بموجبه الوقت اللازم فقط لاستصدار أمر من النيابة العامة بالقبض عليه"

ويتضح مما تقدم بأن المشرع قد أجاز لمأمور الضبط القضائي في حال عدم توافر الحالات 

أي أنه في الأحوال  ،القطري  الجنائيةمن قانون الإجراءات  41و 40المنصوص عليها في المادتين 

متى توافرت دلائل كافية على  وإحضاره،التي لا تبيح القبض على المتهم أو إصدار أمر بضبطه 

                                                             
 129المرجع السابق، ص  - 51
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حين صدور أمر  إلى المناسبة،اتهام شخص بارتكاب جناية ...، أن يتخذ الإجراءات التحفظية 

 من النيابة العامة بالقبض على المتهم.

جراء إبشأن الإجراءات التحفظية يتضح لنا أهم ما يميزها عن  يهإلوفي ضوء ما تم الإشارة 

 كالآتي: وهيالاستيقاف 

اعتبره الجانب الثاني بأنه و ،  53اعتبر بعض الفقه الاستيقاف بأنه من إجراءات الاستدلال :أولاا 

، إلا أن الإجراءات التحفظية 55، بينما ذهب آخرون بأنه ذو طبيعة مزدوجة 54إجراء ضبط إداري 

 ةدلة الجريمة ولعدم هروب المتهم من قبضأهي من إجراءات الاستدلال التي تتخذ للحفاظ على 

 .56العدالة

بينما  سواء،الاستيقاف إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي ورجل السلطة العامة على حد  :اا ثاني

ولا يجوز لرجل السلطة العامة  القضائي،الضبط الإجراءات التحفظية يقتصر مباشرتها على مأمور 

 .57دت باطلةالقيام به وإلا عُ 

 لفنا،أسكما  بل حتى ولو لم تكن الجريمة قد وقعت فعلاا  الجرائم،الاستيقاف يجوز في جميع  :اا ثالث

نة بل واشترط المشرع درجة معي بالفعل،لا بصدد جريمة وقعت إبينما الإجراءات التحفظية لا تكون 

 .القطري  من قانون الإجراءات الجنائية 42من الخطورة حسبما بينته المادة 
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 معنوي،الاستيقاف لا يتم اتخاذه إلا قبل شخص طبيعي ولا يمكن تصور اتخاذه قبل شخص  :اا رابع

على حد  يةوالمعنو بينما الإجراءات التحفظية يمكن اتخاذها في مواجهة الأشخاص الطبيعية 

 .58سواء

ف عن اسمه لطبيعته التي تقتضي سؤال المستوقَ  اا نظر  طويلاا  اا الاستيقاف لا يتطلب زمن :اا خامس

، بينما 59للقانون  اا مخالف اا وإذا تجاوز تلك المدة اعتبر قبض أمره،ووجهته استجلاءا لحقيقه  وعنوانه

لا أنه يجب ألا إ التحفظ،الإجراءات التحفظية وعلى الرغم من عدم نص المشرع القطري على مدة 

 المتهم،صدار أمرها بالقبض على تزيد عن المدة اللازمة لعرض الأمر على النيابة العامة لإ

صدر فإذا لم ي للقبض،ساعة وهي المدة الأعلى المحددة  24ويتضح لنا بأن أقصى تلك المدة 

 .60خلاء سبيل المتهمإذلك الأمر من النيابة العامة يتعين 

 الاستيقاف والأمر بعدم التحرك التمييز بين :الفرع الخامس

( منه إذ جاء فيها 39للأمر بعدم التحرك في المادة ) القطري  لقد أشار قانون الإجراءات الجنائية

" لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة 

ويتضح من هذا النص بأن الأمر بعدم  ،”محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر..

ط القضائي في محل الجريمة المتلبس بها وذلك عند انتقاله التحرك هو إجراء يقوم به مأمور الضب

بجمع الاستدلالات ومدته مرتبطة بالمدة الزمنية التي يحتاجها مأمور الضبط القضائي  هللمكان لقيام

 .61من مأموريته للانتهاء
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يستفاد منها ذلك، و صيغة يراها مأمور الضبط القضائي  يالتحرك بأ مويمكن أن يكون الأمر بعد

شارة بأن الإ وتجدر، 62أن المشرع لم يحدد الشكل الذي يجب أن يكون عليه الأمر بعدم التحرك إذ

 .63طيلة سريان الأمر بعد التحرك والتنقلهذا الإجراء يمس حرية الأشخاص في الحركة 

جمالها في النقاط إومن هنا يتضح لنا أهم ما يميز الاستيقاف عن الأمر بعدم التحرك ويمكن 

 :التالية

ن يرى بأن مَ وهناك  الاستيقاف،بعدم التحرك اعتبره جانب من الفقه بأنه أحد صور  الأمر :ولاا أ

إذ يجب ألا  ا الفريق أن كلا الإجراءين مؤقتانويسند هذ الاستدلال،الاستيقاف إجراء من إجراءات 

من الفقه خر ، بينما يرى الجانب الآ64يتجاوز الأمر بعدم التحرك المدة اللازمة لتحرير المحضر

، وبذلك تختلف طبيعته 65بأنه إجراء تنظيمي ليتمكن مأمور الضبط القضائي من أداء مأموريته

 القانونية عن الطبيعة القانونية للاستيقاف.

بذلك  التزامهموفي حال عدم  المكان،الأمر بعدم التحرك لا يمنع المتواجدين من مغادرة  :اا ثاني

وفي حال ثبوت تلك المخالفة تصدر النيابة  بذلك، اا الأمر يحرر مأمور الضبط القضائي محضر 

لا تزيد على ألف ريال حسبما هو مقرر  ماليةالعامة على الشخص المخالف الذي لم يلتزم غرامة 

المشرع جزاءا ، بينما لم يفرض القطري  من قانون الإجراءات الجنائية 39الفقرة الثانية من المادة ي ف

 .66في حال عدم التزام المشتبه فيه لأمر القائم بالاستيقاف
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السلطة العامة متى توفرت  ورجلن الاستيقاف يقوم به كلا من مأمور الضبط القضائي أ :اا ثالث

لا من قبل مأمور الضبط القضائي دون إبينما الأمر بعدم التحرك لا يجوز مباشرته  مبرراته،

 .67غيره

بينما الأمر بعدم التحرك  اشتباه،: الاستيقاف لابد من وجود مبرر للقيام به وهو وجود حالة اا رابع

إذ قصد منه حفظ النظام في المكان الذي يباشر مأمور الضبط القضائي  اشتباه،يتم دون وجود 

 68مأموريته.
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 المبحث الثاني

 عند استيقافه ضمانات المشتبه فيه

 الحرية،ي في حقه ف وتتمثليطلق عليها "الحقوق الشخصية"،  الحقوق،نسان بمجموعة من يتمتع الإ

فالحياة الإنسانية هي  الخصوصية،في  وحقه اعتباره،عرضه واحترام  وصيانة جسده،وفي سلامة 

عنها من كافة أشكال  والذودأساس وجود القوانين، إذ تعمل الدول على حماية حقوق الإنسان 

 لها.ذ أن هذا هو الدور الرئيسي إ العدوان،

فتسمح لهم بالقيام بأفعال  لحقوقهم،ولتحقيق ذلك تنظم الدول وفق تلك القوانين حدود مباشرة الأفراد 

تلك القوة في العقوبات المقرر بها لكل جريمة،  وتكمن أخرى،كما تمنعهم عن ارتكاب أفعال  معينة،

، وقد والحرياتئية فهي أساس الحفاظ على الحقوق أما الإجراءات التي جاءت في القوانين الجزا

 والقبض، الاستيقاف،ومثال ذلك  المجتمع،لأفراد  والحرياتمن المساس بتلك الحقوق  اا تتضمن قدر 

 .69والتفتيش

ن بوصفها حماية يكفلها القانون للحفاظ على حقوق الأفراد وم القانونية،ولأهمية تلك الضمانات 

ه سنتناول في مبحثنا هذا حق المشتب ،القطري  الجنائيةضمنهم المشتبه فيهم في قانون الإجراءات 

وسنفرد  كرامته،تحفظ  معالمهحقه في ، و إليهفي العلم بالوقائع المنسوبة حقه و  الصمت،فيه في 

 على النحو الآتي: اا لكل منها مطلب

 المطلب الأول: الحق في الصمت للمسوقف المشتبه فيه

 الحق في العلم بالوقائع المنسوبة للمستوقف المشتبه فيه المطلب الثاني:

 .المطلب الثالث: الحق في معالمه تحفظ الكرامة للمستوقف المشتبه فيه
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 المطلب الأول

 ه فيهالحق في الصمت للمستوقف المشتب  

، 70قرينة البراءة إلى اا استناد السبل،استقر الفكر القانوني على حق المشتبه فيه للدفاع عن نفسه بكل 

الأمر الذي يمكن القول معه بأنه يحق للمشتبه  مناسبة،فهو الذي يختار طريقة الدفاع التي يراها 

لزام شخص بأن إالقاعدة الأصولية التي تقرر عدم إمكانية  إلىومرجع ذلك كله  "،فيه أن " يصمت

 .71اا أم قولي اا ضد نفسه سواء كان ذلك الدليل مادي يقدم دليلاا 

فإن للمشتبه فيه كامل الحرية سواء بالكلام أو  البراءة،قرينة إلى  ولما كان حق الصمت يستند

فهو غير ملزم بقول  أسئلة،من  إليهكما إذا قرر الإجابة على ما يوجه  الحديث،الامتناع عن 

 .72أي يحق له الكذب  الحقيقة،

حق المشتبه فيه في  وضمانة الصمت،لذا سنتناول في مطلبنا هذا ضمانة حق المشتبه فيه في 

 :كالتاليوسيتم تقسيم الدراسة  الكذب،

 ضمانة حق المستوقف في الصمت: الفرع الأول

ما ما نقصده في هذا أ الكلام،و امتناعه عن أحرية الفرد في الحديث  الصمت،الحق في ب ويقصد

المقام هي ميزة السكوت أو عدم الإجابة على ما يوجهه القائم بالاستيقاف للمشتبه فيه من أسئلة 

                                                             
 الإسكندرية، ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، دار الجامعة الجديدة للنشر،إدريس عبد الجواد عبد الله بريك، - 70

 .510، ص2005سنة 
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 .201ص
ية، الطبعة مرحلة الاستدلال "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربأسامة عبد الله قايد، حقوق وضمانات المشتبه فيه في - 72

 .178م، ص2013السادسة، سنة
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 ىأي لا تكون قرينة تسيء إل ضده،دون أن يتخذ من ذلك الصمت قرينة  شخصه،للتحري عن 

 .73القانوني همركز 

ف التساؤل هل للمشتبه فيه الحق في الصمت وعدم الإجابة على أسئلة القائم بالاستيقا يثاروهنا 

 من عدمه؟

فلا يوجد في القانون الوضعي ما يلزم  الصمت،ن التشريعات الوضعية اعترفت بحق المتهم في إ

لزمت القائمين أن بعض القوانين الإجرائية إبل  بالإجراء،الرجل القائم  ئلةالمشتبه فيه بالرد على أس

 .74هذا الحقإلى  تنبيههم إلىعلى بعض الإجراءات التي تتخذ ضد الأفراد 

راء في مواجهة السلطة القائمة بالإج اا مطلق اا ن الخلاف يدور حول عما إذا كان هذا الحق حقألا إ

 أم أنه حق نسبي أي يقتصر على بعض المعلومات دون الأخرى؟ "،"الشرطة

وتجدر الإشارة بأن قانون الإجراءات الجنائية القطري لم ينص صراحة على حق المشتبه فيه في 

على الرغم من  الحق،خطار المشتبه فيه بهذا إن يتم أو أحال استيقافه على حقه في الصمت 

ن م 40هذا الحق في حالة القبض على المتهم حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة  ىالإشارة إل

انون الإجراءات الجنائية القطري أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم في حقه ق

المقارنة  والتشريعاتسؤال أن نعرض وجهة نظر الفقه الفي الصمت، لذا يجب للإجابة على هذا 

 في ظل غياب النص الصريح على حق المشتبه فيه في الصمت.

 الصمت.: اتجاهات الفقه من الحق في أولاا 

الآخر  والجزءقسم مناوئ لضمان حق الصمت  قسمين، ىوتجدر الملاحظة بأن الفقه انقسم إل 

 وسنتناول تلك الآراء على النحو الآني: الصمت،مؤيد لضمان حق 
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 الاتجاه المناوئ لحق الصمت: -1

،  ذهب هذا الجانب من الفقه للقول بانتفاء حق المشتبه فيه للصمت ، واستند على حجج منها

كشف الحقيقة ، على ما سواه من اعتبارات أخرى ، ومن تلك الاعتبارات  إلىترجيح جانب الوصول 

القول أن أن حق الصمت لم يتم النص عليه صراحة ، ولم يرتب المشرع على مخالفته جزاء ، كما 

شهادته ، خلال بين مراكزه و مركز الشاهد الذي يمتنع عن الإ إلىبهذا الحق للمشتبه فيه يؤدي 

بهيبة ووقار القائم على الإجراء،  إضافة أن في ذلك الحق  كما أن إقرار ذلك الحق فيه مساس  

 .75هدار لمقتضيات العدالة التي تحتم ضرورة التحري و البحث للكشف عن الحقيقةإ 

أمام القائم بالإجراء،  اا خطار المشتبه به بحقه في الصمت يجعل الطريق مسدودإن أعلاوة على 

 .76تأخر الوصول للحقيقة  إلىا يؤدي مم

 القائل بحق الصمت: الاتجاه -2

واستند رأيهم  الصمت،القول بتمتع المشتبه فيه بضمان حق  إلى الفقه،ذهب الجانب الآخر من 

ن إوبناء على ذلك ف بات،التي تقرر بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم  البراءة،قرينة  إلى

 .77دون أن يكون هذا الامتناع قرينة ضده فيها،و الاستمرار أللمشتبه فيه أن يمتنع عن الإجابة 

 .78من مظاهر حرية المشتبه فيه في الدفاع عن نفسه اا علاوة على أن حق الصمت يمثل مظهر 

                                                             
، م1964، يوليو سنة 11محمود سامي النبراوي، أثر التخدير على استجواب المتهم، مجلة كلية الشرطة، مصر، ع - 75
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من الدعامات  باعتبارها دعامة النفس،كما أن جميع التشريعات الوطنية كفلت حرية الدفاع عن 

، كما أن المشتبه فيه حينما يستخدم حقه في الصمت قد 79التي يقوم عليها صرح العدالة الجنائية

 .80تكون دوافعه لا تتعلق بحقه في الدفاع عن نفسه إذ قد يرغب في هذه الحالة حماية غيره

مما يشكل  عنه، اا حمله على الكلام رغم إلىهذا الحق للمشتبه فيه يؤدي  عدم إقرارن إف اا خير أو 

لزام المشتبه فيه إهدار القاعدة التي تقرر بعدم إ  إلىكما يؤدي  حريته،على  اا له وتعدي اا كراهإذلك 

 .81بتقديم دليل إدانته

لا أنه تجدر إنا فيما سبق الرأي الفقهي بين المؤيد و الرافض لحق المشتبه فيه في الصمت ، لقد بيّ 

لا يستطيع المشتبه فيه التمسك بحقه في الصمت ، ومنها الإشارة بأن هناك بعض الحالات التي 

 –ما يتعلق ببعض القوانين الخاصة التي تفرض عليه تقديم بعض البيانات ، على سبيل المثال 

مثل قانون المرور و قانون الأسلحة و الذخائر، إذ يلتزم في  -في قوانين اا نجد هذا الالتزام مقرر 

ن يتمسك في حقه ألبيانات الكافية التي تطلب منه ، وليس له هذه الحالات المستُوقف بتقديم ا

 .82بالصمت ، وإلا سوف يتم تقييد حريته، بل وقد يوقع عليه الجزاء الذي تقرره تلك القوانين

يهدف للبحث عن أدلة الجريمة  والذي ،اا قضائيحتى في الحالات التي يكون فيها الاستيقاف 

عند سؤاله من قبل القائم على  -بل من مصلحته –يجب على المشتبه فيه  عنها، والتحري 

                                                             
الحقوق،  حسن محمد ربيع، حماية حقوق الانسان والوسائل العلمية المستحدثة للتحقيق الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية- 79
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 وما بعدها. 171م، ص1971المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سنة 
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حتى لا تتقيد حريته لفترة من  الصمت،وعدم التزامه  به،ن يبدد الشكوك التي أحاطت أالاستيقاف 

 .83الزمن بسبب ذلك

 أبكم،كما لو كان المشتبه فيه أصم أو  ،اا طبيعيوتجدر الإشارة بأن صمت المشتبه فيه قد يكون 

في حال كان المشتبه فيه  اا ما كتابيإففي هذه الحالة على القائم بالاستيقاف أن يوجه الأسئلة له 

الشكوك التي  وتبديدرجل الشرطة  أسئلةللإجابة على  إشارات،و الاستعانة بخبير أ الكتابة،يستطيع 

 .84أحاطت به

 الصمت:: اتجاهات الأنظمة القانونية في الحق في اا ثاني

تباينت اتجاهات الأنظمة القانونية بشأن حق المشتبه فيه في الصمت وهو ما سنتناوله من خلال 

 :التاليعلى النحو  الحق،من هذا  والإنجليزي  والأمريكيبيان موقف القانون الفرنسي 

 :()اللاتيني الفرنسيالحق في الصمت في التشريع -1

بل كان يجب على المتهم في القانون  الإجرائية،لم يأخذ المشرع الفرنسي بحق الصمت في القوانين 

ثبت كذبه يعاقب على  وإذ ،اليميندلاء بأقواله أداء ويفرض عليه قبل الإ الحقيقة،القديم أن يقول 

كما لم ينص صراحة على حق الصمت في قانون  ارتكبها،عقوبة الجريمة التي  إلىذلك بالإضافة 

( من قانون الإجراءات 114من الفقرة الأولى من المادة ) اا نه يستفاد ضمنألا إ الجديد،الإجراءات 

أقواله بدلاء لزمت قاضي التحقيق بتبصير المتهم في حقه في حرية الإأ والتي الفرنسي،الجنائية 

 .85من عدمه
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ومن ثم  فيه،وبناء على ذلك خلص غالبية الفقه بأن الحق في الصمت ينسحب كذلك للمشتبه 

 .86دلاء بأقواله أو التزام الصمتتصبح له الحرية في الإ

ولا خلاف بأن حقوق المشتبه فيه في القانون الفرنسي على قدر من الأهمية تفوق حقوق الشاهد ، 

أقواله لا تشكل خطورة عليه من الناحية الجنائية ، على خلاف بإذ أنه في الواقع إدلاء الأخير 

ق في الصمت في مرحلة فإن للشاهد الح أقوال المشتبه فيه التي قد تؤدي بالتأكيد لوضع خطير،

طي ، فلا جدال بأن المشتبه فيه يتمتع بذات الحق في الصمت ، إذ أنه من المستقر التحقيق الشُر 

كراهه على الحديث و الرد على أسئلة رجل إأن المشتبه فيه لا يمكن أن يتم  و قضاءا  اا عليه فقه

رجل الشرطة أي سلطة يمكن من خلالها إجبار المشتبه فيه على  الشرطة ، إذ أن القانون لم يعطِ 

 .87إليهالرد على الأسئلة التي توجه 

م، حيث قرر 2000لسنة  516وتجدر الإشارة بأنه بعد صدور قانون تدعيم قرينة البراءة رقم 

مشتبه أ.ج " إلزام مأمور الضبط القضائي بأن يخطر ال 63/1المشرع في الفقرة الثانية من المادة 

،   88في حقه بعدم الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه، على أن يدون ذلك في المحضر فيه فوراا 

 نص صراحةا على حق المشتبه فيه في الصمت. القانون قدهذا  وبذلك يكون 

 البوليسي،أن المشرع الفرنسي أخذ بحق المشتبه فيه في الصمت في مرحلة التحقيق  القول،وخلاصة 

ولا يمكن اعتبار صمته  بأقواله،دلاء ومن ثم لا يعاقب المشتبه فيه بسبب التزامه الصمت وعدم الإ

 .89لإدانته أو قرينة تؤخذ ضده دليلاا 

 أمريكي: حق الصمت في النظام الأنجلو -2
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 الحق في الصمت في التشريع الأمريكي: -أ

ومن ضمنها حقه في الصمت كما  حقوقاا حدة الأمريكية للمشتبه فيه أعطى القضاء في الولايات المت

فهام الشخص بحقه في الصمت قبل استجوابه أو سؤاله ، إذ ذهب إمنها  اا فرض على الشرطة قيود

عدم التعويل على الاعتراف الصادر من المشتبه فيه إذا ثبت بأنه أدلى به إلى  القضاء الأمريكي

عليا في حكمها في قضية " ميراندا" ، إذ قبل تبصيره بحقه في الصمت ، وهو ما أكدته المحكمة ال

قررت أن  في عدم التزام الشرطة بالضمانات القانونية التي قُررت لحماية المتهم من تجريم نفسه 

، يفسح المجال للشرطة للقيام بالضغط على المشتبه فيه لانتزاع الاعتراف منه ، وتبصير المشتبه 

 دلرجل الشرطة عن اا الاتهام له ، إذ وضع نموذج فيه بحقه في الصمت هو إنذار له بشأن توجيه

استيقاف الأشخاص يجب عليه قوله على الفور وهو " إنك غير ملزم بالقول ، وكل كلمة تقولها 

ضدك" ، فإذا قبل المشتبه فيه الكلام يتم استجوابه ، وفي حال رفضه الحديث  يمكن أن تتخذ دليلاا 

 .90يتم احترام رغبته في ذلك

إذ اعتبرت الحق في  "،Malloyعلى هذا الحق مرة أخرى في قضية " المحكمة العلياكما أكدت 

 .91الفيدراليمحمي بالقانون  اا الصمت حق

 الحق في الصمت في التشريع الإنجليزي: -أ

أخذ  وقد أصيل،وهو حق  الصمت،حق المشتبه فيه في حقه في  اا عرف القضاء الإنجليزي قديم

 والمشتبهم الخاص بتنظيم العلاقة بين سلطة الشرطة 1986القانون الإنجليزي الصادر في يناير 

ولا يجبرون على الكلام أو الرد على  الصمت،على حق الأشخاص المشتبه فيهم المطلق في  فيه،

                                                             
90  -John Carey " les critères minimum de la justice criminelle aux Etats-Unis "Rev. Int. dr. 
pen. 1966; p. 77 et s. 
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كان استعمال لحق  اا أسئلة الشرطة، ولا يمكن معاقبتهم من قبل المحكمة على ذلك الصمت طالم

 .92رره لهم بمقتضى القانون ق

أو باعتبار صمته  الصمت،كما لا يمكن القول باستنتاج نتائج ضد المشتبه فيه بسبب حقه في 

لا يعتد بتلك  الكلام، وعدمفي الصمت  اا تنبيهه بأن له حق بأقواله دون وإذا أدلى  ضده،قرينة تؤخذ 

قراره بحق المشتبه فيه في حقه إ إلىإضافة  -إذ أن القانون الإنجليزي  ضده،ثبات إالأقوال كدليل 

على رجل الشرطة على أن يقوم بتبصير المشتبه فيه بهذا الحق  التزاما اا فرض أيض -الصمت في 

لا في حال الجرائم المتعلقة بإفشاء أسرار الدولة إذ لا إالإجابة منه  ويتلقى سؤالا إليهقبل أن يوجه 

 .93انون الإنجليزي بهذا الحقيسمح الق

تقدمت ضمن دراستها لترا جأن المفوضية الملكية للقضاء الجنائي في إن ىوتجدر الإشارة هنا إل

إبقاء حق المتهم في الصمت أثناء التحقيق معه  ىوصت هذه الدراسة إلأإذ  م،6/7/1993بتاريخ 

 وبخلافهالإجابة على الأسئلة  ىإلوصت بتنبيه المتهم أثناء المحاكمة أولكنها  الشرطة،في مراكز 

هيئة المحلفين لأخذ نتيجة سلبية من هذا إلى ن سكوته هذا سيشار إليه من قبل المحكمة إف

 .94السكوت

و خلاصة القول و بعد عرض ما تقدم بشأن حق المشتبه فيه في حقه في الصمت ، نرى بحق 

المشتبه فيه في حقه في الصمت وذلك  في غير الحالات التي تتطلب فيها القوانين تقديم بعض 

ذ لا يوجد ما يمنع المشتبه فيه من استخدام ذلك الحق إنفاذا لها ، إالبينات للقائم على الاستيقاف 

ي غيرها من الحالات في ظل سكوت قانون الإجراءات الجنائية القطري عن تنظيم ذلك الحق ف
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ذا قرر ذلك ، إذ أن القائم على إسواء بالإقرار أو بالمنع ، فله بناء على ذلك  أن يلتزم الصمت 

جبار المشتبه فيه على الكلام ، سيما في ظل غياب إالاستيقاف ليس لديه السلطة التي تخوله 

 لجريمة. اا نص القانوني الذي يرتب على صمت المشتبه فيه جزاء  فمن ثم لا يعد بفعلته تلك مرتكبال

 ضمانة حق المستوقف في الكذب: الفرع الثاني

فله أن يتخذ ما يشاء من  أصيل،ن حق المشتبه فيه في الدفاع عن نفسه حق ألما كان من المقرر 

وفي حال أدلى بها فهو  بها،و الامتناع عن الإدلاء أحر في أن يدلي بأقواله  للدفاع، فهووسائل 

إذ من العسير إلزامه  بأقواله،دلاء الإحتى ولو وجد عليه التزام قانوني ب الحقيقة،غير ملزم بقول 

 .95بقول الحقيقة

من خلال بعض نصوص  اا ولكن يستفاد ضمن الحق،لم ينص المشرع القطري صراحة على هذا 

 ميناليو المتهم بحلف أعدم إلزام المشتبه فيه  إلىتذهب  والتي القطري  قانون الإجراءات الجنائية

 قبل سماع أقواله.

 من حق الكذب: والقضاءموقف الفقه  :أولاا 

نه لا يعاقب أإذ  الصدق،، على أن المشتبه فيه لا يلتزم بقول الحقيقة أو 96 والقضاءاستقر الفقه 

 إذ يعد ذلك من قبيل الدفاع عن النفس. الزور،جريمة شهادة  اا على الكذب في أقواله باعتباره مرتكب

ولا تثريب  ،اخفائههذا يجوز للمشتبه فيه أن يلجأ للكذب من خلال تغير اسمه أو  إلى اا واستناد

لا تثريب  وكذلك للغير، اا لا يترتب على هذا الفعل ضرر كان ذ إ ،اا وهمي اا ن هو انتحل اسمإ عليه
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بالغير،  اختلق روايات كاذبة يبرر بها موقفه طالما لم يكن في ذلك ضرر  على المشتبه فيه إن هو 

 . 97بحسبان كل ذلك من وسائل الدفاع عن النفس المتفرعة من قرينة البراءة

في  اا إذ يكون مقيد ،اا مطلقن حق المشتبه فيه في استخدام هذه الوسيلة للدفاع عن النفس ليس ألا إ

و تسهيل أمثل أن يقوم المشتبه فيه بالكذب ويرمى من وراء ذلك تضليل العدالة  معينة،حالات 

 .98فلات المجرمين من العقابإ

 اتجاهات الأنظمة القانونية من حق الكذب: :اا ثاني

 :)اللاتيني( الحق في الكذب في التشريع الفرنسي-1

على ذلك  اا ولكن يستفاد ضمن الكذب،لم ينص صراحةا المشرع الفرنسي على حق المستوقف في 

يحلف  إندلاء بأقواله والذي كان يلزم المتهم وقبل الإ 1789لصادر في لقرار االغاء إالحق من 

 .99اليمين

نه حق طبيعي ونتيجة طبيعية أالفرنسي بحق المتهم في الكذب واعتبره ب والفقهبينما اعترف القضاء 

 العقاب،التمسك بهذا الحق، باعتباره نتيجة منطقية لخوفه من  ىلغريزة البقاء التي تدفع الشخص إل

 الزور،بأن كذب المشتبه فيه لا يشكل جريمة شهادة  الفرنسية،عمالا لهذا قضت محكمة النقض إ و 

 . 100إذ أن الشخص لا يلتزم بأن يشهد ضد نفسه

 :الأنجلو أمريكيالحق في الكذب في النظام  -2

 الأمريكي:الحق في الكذب في التشريع -أ
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 اإذ اا لته جنائيءولا تتم مسا الصمت،بحق المشتبه فيه في  الأمريكيةاعترف قانون الولايات المتحدة 

ا ذإنه ألا أ الحق،لزم القانون رجل الشرطة بتبصير المشتبه فيه بهذا أكما  الحق،هو التزم هذا 

 الصدق،ففهي هذه الحالة عليه أن يقول  ،اليميناختار الشخص أن يدلي بأقواله بعد أن يؤدي 

لجريمة شهادة الزور، وذلك بعد أن تتم تبصرته في حقه في الصمت  اا وفي حال كذبه يعد مرتكب

 وأن كل ما سيقوله قد يستخدم كدليل ضده. المحقق،من قبل 

لهذا قضت المحكمة الأمريكية في قضية "دوس" بمعاقبته عن تهمة شهادة الزور دون أن  وإعمالاا 

نتيجة لعدم تبصير المتهم  الحكم،ن المحكمة العليا ألغت ذلك ألا إ الصمت،تتم تبصرته بحقه في 

 101بحقه في الصمت

 الحق في الكذب في التشريع الإنجليزي:  -ب

ن عليه أن يلتزم ألا إ ذلك،يأخذ القانون الإنجليزي بحلف المتهم قبل استجوابه في حال رغبته في 

ن هذا القانون لم يشر أ إلا الزور،لجريمة شهادة  اا حينها بقول الحقيقة وفي حال كذبه عد مرتكب

 .102المشتبه فيه بهذا الخصوص إلى

 بأنه يحقنرى  الكذب،القول بعد عرض ما تقدم بشأن حق المشتبه فيه في حقه في  وخلاصة

 للمشتبه فيه أن يلجأ للكذب في إجاباته على سؤال القائم بالاستيقاف ولكن شريطة ألا ينشأ عن

و في الحالات التي يتطلب أ حقيقي،استعماله لذلك الحق جريمة كجريمة انتحال شخصية شخص 

و قانون الأسلحة أديم البيانات بشأن تطبيق بعض القوانين مثل قانون المرور فيها القانون تق

 ففي هذه الحالة يدخل استعمال هذا الحق نطاق التجريم. والذخائر،
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 المطلب الثاني

 الحق في العلم بالوقائع المنسوبة للمستوقف المشتبه فيه

أي حقه في  حوله،ثارت الشكوك أهو علمه بالوقائع التي  العلم،بحق المشتبه فيه في  ويقصد

 حق.ومن الذي يلتزم بتبصرته بهذا ال قبله،العلم بنوع الإجراء الذي يتخذ  بها، وحقه فيالإحاطة 

و الكذب يستلزم قبل استخدام ذلك أحقه في الصمت  أو استعمالللقول بحق المشتبه فيه في الرد 

 القائم على استيقافه. بأسباب الاشتباه فيه من قبل اا حاطته علمإالحق، أن تتم 

فقد  الصمت،و أبإيجاز ما يجب أن يعلم به المشتبه فيه قبل استخدام حقه في الرد  وسنعرض

إذ يعد ذلك من مقتضيات  ،إليهعلم المشتبه فيه بالوقائع التي تنسب  التشريعات،تطلبت العديد من 

نه يجب أن يحاط أ نفسه، إذعن  والدفاعو الكذب وحقه في الكلام أالتوازن بين حقه في الصمت 

حتى يتمكن من تبرير موقفه  أمره،بشأن  الريبة وأثارتالمشتبه فيه بالوقائع التي حامت حوله 

 .103من تخير الإجابات التي تبدد تلك الشكوك ويتمكن نفسه،عن  والدفاع

 يقافه،است لىإومن هنا تبدو ضرورة تبصير المشتبه فيه من قبل القائم بالاستيقاف بالوقائع التي أدت 

عي ن المشرع القطري لم ينظم بنص تشريأونجد  استيقافه،في الغالب يجهل المشتبه فيه سبب  هإذ أن

استيقافه من قبل القائم على  إلىتبصير المشتبه فيه بالوقائع التي استدعت  صريح بوجوب

 الاستيقاف.

ولم تشر  ،إليهعلى الرغم بأن غالبية القوانين الإجرائية ركزت على إحاطة المتهم بالتهم المنسوبة 

 . 104صليةأللمشتبه فيه بصفه 
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 إليهويرى الباحث بأنه وفي ظل غياب النص الذي يكفل حق المشتبه فيه العلم بالوقائع المنسوبة 

في مرحلة الاستيقاف ، إلا أن ذلك يجد صداه من خلال مبدأ حسن النية في أداء الواجب ، إذ أن 

ويتحرى الدقة في ، على القائم بالاستيقاف أن يعلم المشتبه فيه بالوقائع التي استدعت استيقافه 

جاباته إل على المشتبه فيه من خلا اا و التضليل الذي قد ينعكس سلبأبيانها وعدم اللجوء للخداع 

من ثم و مركزة القانوني،   إلى ءقد تسيوبالتالي ثير حوله من شكوك أالتي قد لا تنسجم حول ما 

ن علم المشتبه فيه بتلك الوقائع وبشكل كاف يؤدي للوصول للحقيقة المنشودة وفق ما تتطلبه إف

 مقتضيات حسن سير العدالة.

 المطلب الثالث

 فيه لمشتبهاتحفظ الكرامة للمستوقف  معالمهالحق في 

مجتمع يقوم على مبادئ حقوق الإنسان  إلىوقتنا هذا إلى  لقد سعت دولة قطر منذ نشأتها وصولاا 

من مبدأ حفظ كرامة الإنسان الذي يعيش  اا تنميتها و حمايتها ضد أي انتهاك ، انطلاق إلى ة، ساعي

التدابير التشريعية اللازمة لتحقيقها على أرض الواقع رضها ، فاتخذت في سبيل تحقيق ذلك أعلى 

ه هذه الأرض الطاهرة على حقوقه الآدمية، ويعتبر الدستور القطري قلّ ، بشكل يأمن فيه كل من تُ 

المظلة القانونية لحقوق الإنسان في الدولة ، كما أن هناك تشريعات عديدة حرصت على توفير 

ان وحريته ، ومن أبرز تلك التشريعات القانون الجزائي بشقية كل ما من شأنه أن يحفظ كرامة الإنس

" ، على أهم  40،  39،  37،  36العقابي و الإجرائي ، حيث نص الدستور القطري في مواده "

تلك المبادئ التي تحفظ كرامة الإنسان و تقل يد السلطة عن المساس بها ، إذ جعل من قرينة 

نسان و حريته يهتدى به عند اتخاذ الإجراء الماس بحقوق الإ اا البراءة وهي دستور الإجراءات أساس

 باستيقافه وانتهاءا بمحاكمته. اا دءجراء يتخذ ضد المتهم بِ إول أنه يجب احترامها منذ أ، بمعنى 
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و قانون العقوبات القطري لتؤكد عدم   وعلى هذا النهج سارت نصوص قانون الإجراءات الجنائية

جواز تعرض الأشخاص للتعذيب ، فقد أعطى القانون للقائم بالاستيقاف الحق في القيام بهذا 

الإجراء ولكن اشترط أن يكون له مبرراته ، وأن تتم معاملة المشتبه فيه وفق الضمانات المقررة 

للمساس بكرامتهم ، أي لا يجوز للقائم  لحماية الحرية الفردية وعدم التعرض للأشخاص بما يؤدي

ن يعرض الشخص للإيذاء النفسي أو البدني ، ومن الوسائل التقليدية التي استخدمت أبالاستيقاف 

جل التحري عن المشتبه فيه ، وهو محل جدل فقهي أفي هذا المجال استخدام كلاب الأمن من 

جراء في مرحلة الاستدلال متى كان وقضائي ، إذ أقرت محكمة النقض المصرية مشروعية هذا الإ

نها أقرت بأن استخدام هذه الوسيلة في التعرف على المشتبه أذلك بقصد الكشف عن الحقيقة ، إلا 

لحقه في سلامة جسده وخاصة النفسية ، متى كان في استخدام تلك الوسيلة تعدي  اا فيه يعد انتهاك

ثوب الكلب عليه وُ كره لِ لتي صدرت منه وهو مُ رهابه كأن تكون أقواله اإو أعلى جسم المشتبه فيه 

..105. 

كما يحظر استخدام الوسائل الحديثة الماسة بحرية الإنسان وسلامة جسمه مثل استخدام جهاز 

لحقه في سلامة جسده أو  اا كشف الكذب متى كان من شأن استخدام تلك الوسائل يشكل انتهاك

ة عن احترام الكرام اا فالهدف من الإجراءات الجنائية ليس الوصول للحقيقة بعيد بكرامته، اا مسّ 

 التي تعنى بحرية الإنسان وكرامته. والقانونيةالإنسانية، وإنما وفق الأطر الدستورية 

 .106على مذبح الحرية" إليهاوقد قيل "وليس هناك قيمة للحقيقة التي يتم الكشف عنها أو الوصول 
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فلا يجوز أن تستخدم  آلامه،ام الوسائل العلمية الحديثة في علاج الإنسان وتخفيف جاز استخد اوإذ

للوصول للحقيقة على نحو يمس بسلامة جسم الإنسان أو الاعتداء عليه بأي شكل مما تمتهن فيه 

 .107ذلك  ىفالضمير الإنساني يأب كرامته،

عدم جواز استخدام أي وسيلة من الوسائل سواء التقليدية أو الحديثة في حال  إلىونحن نذهب 

 اا عن هويته، متى كان من شأن استخدامها يشكل انتهاك والكشفاستيقاف المشتبه فيه للتحري 

 كفل الدستور حمايتهما. والذيبكرامته  اا لحقه في سلامة جسده أو مس
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 المبحث الثالث

 كمبرر للاستيقاف  شروط الاشتباه

التحري عن شخصية المستوقف متى وضع نفسه في موضع الريبة  إلىيهدف إجراء الاستيقاف 

وهذه  الأخرى،حكام قانونية شأنه شأن سائر الإجراءات ألذا لابد أن تكون لهذا الإجراء  ،والشك

 اا صحيح اا حتى يكون أجر  للاستيقاف،ما تتعلق بالشروط الشكلية أو بالشروط الموضوعية إالأحكام 

من قانون الإجراءات الجنائية القطري وضعت الأسس  36وبما أن المادة  القانونية،بآثاره  ويعتد

التي تحكم إجراء  الأحكام والقواعدنه يمكن أن نستخلص منها إف للاستيقاف،القانونية العامة 

 الاستيقاف.

حالة  تقدير وكذلكه الذي يبرر الاستيقاف لذلك تدور الدراسة في هذا المبحث حول شروط الاشتبا

عند القيام به الإجرائية شرعية القائم بالاستيقاف لل احترام  ومدى كسبب للاستيقاف الاشتباه

 على النحو الآتي: مستقلا اا لكل موضوع مطلب اا مخصص

 الاشتباه كسبب للاستيقاف. الأول: شروطالمطلب 

  الظروف كسبب للاستيقاف. اتبرره التيتقدير حالة الاشتباه المطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: احترام الشرعية عند القيام بالاستيقاف وحدوده.
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 المطلب الأول

 الاشتباه كسبب للاستيقاف

ن الاستيقاف إجراء يحد من حركة الشخص و يحرمه من حرية التنقل ولو ألقد تبين لنا مما سبق 

 أن يكون  اا بتعطيل حقوق الأشخاص التي حمتها الدساتير فلابد إذلمدة يسيره ، فلما كان اتصاله 

على  اا ، لذلك يشترط القانون بأن يكون الاستيقاف قائم باطلاا  اا لا عد أمر إو  ةله مبرر و أسباب جدي

قاف وهو ما يميز الاستي ، تتمثل في وجود الفرد في حالة ريبة مما يثير الشبهات حوله ةأسباب جدي

عن غيره من الإجراءات الأخرى ، و سنتناول في هذا المطلب المقصود بالاشتباه و التمييز بين 

يقاف و الاشتباه في مرحلة الاستدلال و الحالات التي يجوز فيها الاست، الاشتباه كسبب للاستيقاف 

 .مستقلاا  اا وسنفرد لكل منهما فرع دون الحاجة لتوافر حالة الاشتباه ،

 المقصود بالاشتباه: الفرع الأول

لا يمكن القول بصحة استيقاف شخص مالم يضع نفسه موضع الشبهة و الريبة ، وهو ما قررته 

في موضع  اا من قانون الإجراءات الجنائية القطري "...وضع نفسه طواعية و اختيار  36المادة 

الشبهة و الريبة،.." ، وقد أكدت عليه محكمة التمييز القطرية بقولها "أن الاستيقاف إجراء يقوم به 

رجل السلطة العامة في سبيل التحري ، ويجب لصحته أن تتوافر مظاهر تبرره إذ يتطلب أن يكون 

تضح لنا من خلال .، وي108في موضع الشبهات و الريب.." اا المتهم قد وضع نفسه طواعية و اختيار 

للتحري عن هوية المشتبه فيه ، وهنا يجب  اا ن يكون لازمأما تقدم  بأن سبب الاستيقاف و شرطه 

الوقوف على حقيقه تلك التحريات وما عناه المشرع بلفظ التحري هل يقصد به التحري الذي يتم 

 ستيقاف؟بالاأم تكفي التحريات الإدارية للقيام  ؟ إجراءه بشأن جريمة وقعت بالفعل
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له، فالسابق هو  اا على إجراء التحري أو لاحق اا الاستيقاف قد يكون سابق الفقه بأنذهب جانب من 

الذي يتم لكشف غموض الموقف الذي وجد فيه المشتبه فيه، أما اللاحق لإجراء التحريات فهو 

للأمر الصادر  اا الذي يتم في حال الاشتباه في الشخص بكونه هو المطلوب القبض عليه تنفيذ

 .109ضده من الجهة المختصة

، إذ أن المهمة الأساسية ن الاستيقاف لا يتطلب أن تكون هناك جريمة وقعت فعلاا أهو معلوم ب وكما

جراء نوع خاص من التحريات إمما يتطلب  الجرائم،وقوع لرجال الشرطة هي العمل على منع 

أي بحث كل ما يثير  الواسع،معناه  ، وبذلك ينصرف لفظ "التحريات" على110لتحقيق ذلك الغرض

 شك رجل السلطة العامة وريبته.

للاستيقاف ، ويمكن تعريفها بأنها  اا سبب او القاعدة بأن الريبة هي عنصر حالة الاشتباه باعتباره

مجموعة من المظاهر المادية ملموسة مما ينتج عنها الشك في سلوك المستوقف وحقيقة أمره و 

شخصيته ، كما لو تمت مشاهدة شخص من قبل رجل السلطة العامة يحوم حول مبنى دون وجود 

في وقت  يسير ليلاا  اا شخص، أو يشاهد  اا و يمين اا ، ويلتفت يسار إليهسبب ظاهر ويطيل النظر 

لكون  اا ، وقد تطلب المشرع هذا الشرط استناد111ةمتأخر في مكان مهجور يحمل حقيبة كبير 

، 112ومن ثم يجب أن يوجد سبب يبرر ذلك الإجراء، الاستيقاف يترتب عليه التعرض للحرية الفردية 

و العمل على للقانون في حال اتخاذه ولم يكن الفرد في حال تثير الاشتباه ،  اا مخالف اا وإلا عد إجراء
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 ةمحكمة التمييز القطري وقضت. 113و إساءة استعمال للسلطة  تعسفياا  اا خلاف هذا الأمر يعد إجراء

جراء وما ببطلان ذلك الإ وقضتالاشتباه في حق المتهم التي تجيز الاستيقاف  ةباستبعاد توفر حال

نه أب واشتبهالطاعن كان يسوق مركبته  أن“.. إذ جاء في حكمها بشأن تلك الواقعة  عليه،ترتب 

. وقررت بأنه إيجابية.للمختبر الجنائي وجاءت نتيجة التحليل  هفي حالة غير طبيعية وتم تحويل

الحالة  ومظاهر فيه،وعلى السياق المتقدم لا يبين منه ظروف الاشتباه في الطاعن ومن اشتبه 

للوقوف على مدى توافر مبرره الذي أدى للقبض  استيقافه؛طبيعية التي بدت عليه ومن ثم  غير

 .114عليه.."

وتقدير  حدة،ولا شك بأن تقدير توافر حالة الاشتباه تقوم من خلال تقدير القائم عليها كل حالة على 

سلوك  وبينللاستيقاف من عدمه هي الموازنة بين سلوك عابر السبيل  اا تلك الحالة بكونها مبرر 

 .115و ثمة خلل حق له استيقاف ذلك الشخصأنه إذ وجد انحراف إي أ المعتاد،الرجل 

 عدمه،حالة الاشتباه من  العامة تقديروهناك بعض الضوابط التي يمكن من خلالها لرجل السلطة 

ب: وقت تواجد الشخص  له.ه عند ملاحظة الشرطي ظهور  وأسلوبتصرفات الشخص  -أ وأهمها:

، ج: مكان تواجد 116إذ أنه في أوقات الليل تتسع سلطة الشرطة و ليلاا أ اا ذا كان الوقت نهار إعما 

د: المعلومات الشخصية  عدمه،الشخص المشتبه فيه، عما إذا كان بالقرب من مسرح الجريمة من 
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، مع 117الحادثة التي وصلت للقائم بالاستيقاف  ونوعجرامي السابقة عن الشخص وسجلة الإ

 .118للاشتباه اا الملاحظة بأن سوابق الشخص لا تصلح لوحدها بأن تكون عنصر 

وتجدر الإشارة بأن التشريع الأمريكي تطلب توافر حالة الريبة لمباشرة الاستيقاف وعبر عنها بعبارة 

 ومن لها، بالإعداديمة أو أنه يقوم ذلك الشك في أن الشخص سيرتكب جر  ويتمثل" الشك المعقول" 

 .119ثم يكون ذلك الشك مبررا لاستيقافه

الصادر بشأن القبض الموحد في الولايات المتحدة الأمريكية عن اشتراطه  1942وعبر قانون سنة 

نه ارتكبها أن المستوقف يرتكب جريمة أو أللاشتباه ب ةبأن يكون لدى رجل الشرطة أسباب معقول

ارتكابها، كما استقر القضاء الأمريكي بأن شرط صحة الاستيقاف توافر الشك نه على وشك أو أ

 .120سيرتكب اا جراميإ اا بأن هناك نشاط ةالذي يبنى على أسباب معقول

 والمستوقفالإنجليزي تطلب بشأن تنظيم العلاقة بين رجل الشرطة  القانون وفي هذا السياق نجد أن 

في  والظنثارت الريبة أالتي  بالأسباببأن يقوم رجل الشرطة بإبلاغ المشتبه فيه عند استيقافه 

 الريبة لصحة استيقاف الأشخاص. يشترط توافربأن القانون الإنجليزي  من ذلك نخلص و، 121نفسه

على المظاهر الخارجية التي تحيط  أن يقفويتضح لنا مما سبق بأنه يجب على القائم بالاستيقاف 

إذ لا يجوز له استيقاف الأشخاص  الإجراء،وأن يقوم بتقدير الموقف قبل مباشرة ذلك  السبيل،بعابر 
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إذ أن تلك القالة يستطيع  الاشتباه،اشتبهت به دون ذكر أسباب ذلك  وبِقَالة   ةبذريعة عبارات فضفاض

 .122ذريعة لاستيقاف الأشخاص دون مبرر قانونيلصاقها بكل شخص وتصبح إالقائم بالاستيقاف 

في مرحلة  والاشتباهالتمييز بين الاشتباه كسبب للاستيقاف : الفرع الثاني

 الاستدلال

ي أ فيه، والمشتبهالنظام اللاتيني لم تميز بين المتهم  إلىن قوانين الإجراءات الجنائية التي تنتمي إ

وذلك على خلاف التشريعات التي تنتمي للنظام الأنجلو أمريكي  والاتهام،بين مرحلتي الاشتباه 

القطري  والمشرع والاتهام،بين مرحلتي الاشتباه  وذلك لفصلها فيه المتهمالتي ميزت بين المشتبه 

 اطلقأبل  فيه،للمشتبه  اا نهما لم يضعا تعريفأالمصري عرفا مرحلة الاستدلال إلا  كنظيره المشرع

 .123حتى صدور الحكم  والاستدلاللفظ "المتهم" على الشخص منذ مرحلة الاشتباه 

سابقة  وهي مرحلة، 124ذ يطلق على مرحلة الاستدلال من قبل بعض الفقهاء مصطلح "الاشتباه"إ

إذ يطلق الفقه على الشخص الذي تتوافر في حقه شبهات ارتكاب الجريمة  الاتهام،على مرحلة 

وهو ذات المصطلح الذي يوصف به الشخص المستوقف عندما يتم استيقافه  "،مصطلح "مشتبه به

اللفظي بين المصطلحين حدث لدى البعض لبس بين  وللتشابه العامة،من قبل رجل السلطة 

 .125الاشتباه في مرحلة الاستدلال وبينالاشتباه كسبب للاستيقاف 

لعامة  الذي يقوم باستيقاف الأشخاص لذلك يمكن القول بأن الاشتباه الذي يقوم عند رجل السلطة ا

لا إو تبرره الظروف هو شرط صحة إجراء الاستيقاف ، أما الاشتباه في مرحلة الاستدلال فما هو 

لمرحلة بأكملها "مرحلة الاستدلال" ، و هي مرحلة يتم خلالها جمع كل العناصر و الآثار  ةصف
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من قانون الإجراءات  31شارت له المادة المادية للجريمة ، مع أخذ الإيضاحات بشأنها وهو ما أ

بشأن واجبات مأمور الضبط القضائي "....ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي  القطري  الجنائية

النيابة العامة  إلىيقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها....وترسل المحاضر 

 مع الأوراق و الأشياء المضبوطة ".

يختلفان عن  والاستيقافالقول بناء على ذلك أن مصطلح الاشتباه في مرحلتي الاستدلال  ويمكن

تكون هي على مظاهر خارجية  يكون بناءإذ أن الاشتباه في مرحلة الاستيقاف  البعض،بعضهما 

ما بينما  أمره، ةلاستجلاء حقيق التي تتطلب استيقاف المشتبه فيه والريبةالشك  إثارةسبب في ال

 .126اا وربما شهور  اا قد تمتد أيام هو وصف لمرحلة بكاملهاتباه في مرحلة الاستدلال بالاش يقصد

لوجهة  اا وتأييد للاستيقاف،من المشتبه فيه للشخص الخاضع  لذلك نرى استخدام لفظ المستوقف بدلاا 

ن الشخص الخاضع للاستيقاف بعبارة " شخص وضع عنظرنا نجد أن أحكام محكمة التمييز تعبر 

 .127" والريبةنفسه موضع الشك 

 الاستيقاف دون توفر حالة الاشتباه: لفرع الثالثا

عليه بالاستيقاف القانوني  ويطلق خاصة،اشتباه  ةلا يتطلب الاستيقاف في بعض الحالات توافر حال

ذلك عدم تقديم رخصة القيادة  ومثال القوانين،إذ يقوم به رجل الشرطة تنفيذا لما نصت عليه بعض 

جانب لأتسيير المركبة في قانون المرور، وكذلك عدم تقديم البطاقة الشخصية بالنسبة ل ورخصة

على التأكد من تطبيق القانون ولو لم تتوفر  اا ويكون هذا الاستيقاف قائم الإقامة،للتأكد من ترخيص 
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قانون الإجراءات الجنائية من  36المادة  انصت عليه لريبة المتطلبة في الاستيقاف التيا

 .128القطري 

 ا:فيهولعل من أبرز مظاهر الاستيقاف غير المرتبط توافر الاشتباه 

 المركبة في قانون المرور: وتسييرعدم تقديم رخصة القيادة  :أولاا 

دون  اا إذ يتناول الفقه النوعين سوي والمركباتفراد يجمع الفقه على عدم الفصل بين استيقاف الأ

على ترخيص تسييرها بخلاف استيقاف  الاطلاعإذ أن الهدف من استيقاف المركبات هو  تفرقة،

 كالمناطقماكن التي يحظر عليه التواجد بها الألا في إبذلك  اا الأشخاص الذي لا تطلب ترخيص

 .129العسكرية

 ورخصةبعض التشريعات صراحةا على التزام سائق المركبة بتقديم تراخيص تسيير المركبة  وتنص

تنص على أن يحمل المرخص له  إذ 37قانون المرور القطري في مادته  ومنهاقيادة السائق 

ويترتب على مخالفة  ذلك،يقدمها للعسكريين من قوة الشرطة كلما طلبوا منه  وأنرخصة القيادة 

قل عن تلك المادة معاقبة قائدها بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا ت

 ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

سبيل المثال  بها علىوتجدر الإشارة بأنه إذا ظهر أثناء استيقاف المركبات وجود جريمة متلبس 

تبين بأن قائد المركبة كان يقودها تحت تأثير المسكرات جاز القبض عليه إذا كان القائم بالاستيقاف 
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أما إذا كان القائم على الاستيقاف أحد رجال السلطة العامة جاز له  القضائي،من مأموري الضبط 

 .130أقرب مأمور ضبط قضائيإلى  اقتياده

 :قامتهموإالوافدين  وخروجعدم تقديم البيانات من قبل الأجنبي وفق أحكام قانون تنظيم دخول  :اا ثاني

، تتجه أغلب التشريعات للإشارة بشكل صريح على أهمية التزام الأجانب بحمل بطاقة رخصة إقامتهم

 مما يفرض عليهم للقيام بهذا الأمر التزامهم باستخراج رخصة إقامة ، وهي عبارة عن ترخيص

نون حدى الدول التي قررت ذلك في القاإيثبت هوية الوافد ويسمح بإقامته في الدلة، ودولة قطر من 

نه بشأن تنظيم دخول و خروج الوافدين و إقامتهم ، إذ ألزمت المادة الثامنة م 2015لسنة  21رقم 

نه يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض أن يحصل على ترخيص بذلك من أعلى 

من ذات القانون على الوافد خلال إقامته في الدولة أن  15الجهة المختصة، كما ألزمت المادة 

يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، وأن يدلي 

بما قد يسأل عنه من بيانات،  وذلك للتحقق من الغرض الذي بموجبه تحصل من اجله على 

من ذات القانون وفي حال مخالفته الغرض الذي تحصل  16لإقامة وفق  أحكام المادة رخصة ا

نه يعاقب بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من إبموجبه على رخصة الإقامة ومنه العمل لدى الغير ف

تجاوز ثلاث تمن قانون الأجانب سالف الذكر والتي فرضت عقوبة الحبس مدة لا  38المادة 

( خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 50,000التي لا تزيد على ) سنوات وبالغرامة

 اا لبسفإذا تبين للقائم على الاستيقاف في حال  استيقاف الوافد بأنه خالف أحكام تلك المواد عد مت

 على رخصة الإقامة من قبيل أعمال الاستيقاف الإداري. الاطلاعبالجريمة، وهنا يعد 
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من الفقه يرى بأن هذا النوع من الاستيقاف  اا لنوع من الاستيقاف نجد أن  جانبوبعد استعراض هذا ا

( أن الهدف في مثل تلك القوانين الخاصة محل نظر، و يستند في تفنيد هذا الرأي على الآتي : )أولاا 

جله الاستيقاف ومن ثم لا يجوز تجاوزه بأي حال، إذ قصد من أمحدد بالغرض الذي يصرح من 

، 131 يتجاوز الاستيقاف هذا الغرضألامن الاستيقاف التحقق من تطبيق القوانين فيجب هذا النوع 

( من الناحية العملية لا يمكن تصور قيام رجل السلطة بإيقاف شخص للتحقق من رخصة اا )ثاني

و البطاقة الشخصية دون النظر للظروف التي دفعته لذلك، إذ لا بد من ظروف دفعته لهذا أالقيادة 

القضاء  ةن رقابأ( اا ، )ثالث132من أي سبب اا جراء تم اتخاذه مجردن يكون ذلك الإأولا يمكن جراء الإ

حد كبير ومن خلاله يتمتع رجل السلطة العامة بسلطة  إلىعلى هذا النوع من الاستيقاف تقل 

و بناء على سوابق أذ يستطيع استيقاف الأشخاص بناء على تخمينه الشخصي إواسعة،  ةتقديري

( أن تمتع رجل اا للاستيقاف، )رابع اا ن تصلح بأن تكون سببأالشخص، وهي كلها أمور لا يمكن 

جراء  يتيح له بأن يتخذه كوسيلة السلطة العامة بالسلطة التقديرية الواسعة في هذا النوع من الإ

  133للانتقام و الكيد من الأفراد .

 المطلب الثاني

 كسبب للاستيقافالظروف  اتبرره التيالاشتباه تقدير حالة 

أجاز المشرع لمأمور الضبط القضائي ولرجال السلطة العامة التعرض لحرية المواطنين و يعد ذلك 

استثناءا على القاعدة العامة وهي حظر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية إذ يجب أن تكون تلك 
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ارها حامية الحريات و الأمينة على الدعوى الجنائية، و بناء الإجراءات  بمعرفة النيابة العامة باعتب

على هذا الاستثناء تم منح مأمور الضبط القضائي ورجل السلطة العامة استيقاف الأشخاص دون 

توافر حالة لتدور العديد من التساؤلات حول تقدير القائم بالاستيقاف  الاستثناءغيرهم ، ونتيجة لهذا 

 :كالتالي مستقلاا  اا جراء، عليه سنفرد لكل منها فرعللاسيتقاف و صفة القائم  بذلك الإالاشتباه كسبب 

 تقدير حالة الاشتباه التي تجيز الاستيقاف: الفرع الأول

ن القائم بالاستيقاف هو من يقوم بتقدير تلك الحالة " الاشتباه" ومن ثم هو من يقرر بوجود مبرر إ

لاستيقاف الأشخاص من عدمه ، و معياره في ذلك هو الموازنة بين سلوك المشتبه فيه و سلوك 

ن يستوقف ذلك أالرجل العادي ، بحيث إذا تبين له وجود انحراف في سلوك ذلك الشخص جاز له 

، ومن ثم لا يخرج ذلك عن فرضيات ثلاث، 134الشخص ويطلب بياناته للتحري عن شخصه

ألا يجد القائم بالاستيقاف في الظروف الماثلة أمامه ما يؤدي للاشتباه في الفرد الذي  الأولى:

مامه، ومن ثم لا يكون هناك مبرر لاستيقافه، وفي هذه الحالة يقف الموضوع عند هذا الحد، أ

أن يقدر القائم بالاستيقاف توافر الاشتباه في حق ذلك الشخص، ويجد مبرراته في استيقافه،  :اا ثاني

غير أن ذلك الاستيقاف لم يسفر عن ثمة دلائل ضد المشتبه فيه ، فتتبدد تلك الشكوك التي كانت 

افر حالة أن يقدر القائم بالاستيقاف تو  :اا ثالثتحيط به بعد استيقافه، ويسير بعدها في حال سبيله، 

و تتوافر دلائل أالاشتباه، ويتم استيقاف المشتبه فيه، ويسفر ذلك عن توافر حالة تلبس في حقه 

ضده، وفي هذه الحالة يتم تحريك الدعوى العمومية قبل المتهم، ومن ثم تخضع توافر حالة  ةقوي

مراقبة قانونية ، وتقوم المحكمة ب135الاشتباه لرقابة سلطة التحقيق ومن ثم رقابة محكمة الموضوع

                                                             
، 1997إبراهيم حامد طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، دراسة مقارنة، بدون دار نشر، الطبعة الثانية ،- 134
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الوقائع لحظة استيقاف المشتبه فيه، ومن ثم تقول كلمتها  إلى، مستنده 136جراء من عدمه ذلك الإ

 .137جراء سواء بأخذه أو طرحهبشأن الدليل الذي استمد من ذلك الإ

و عدم توافرها هو أبأن الفصل في توافر مبررات الاستيقاف  القطرية،وقد قضت محكمة التمييز 

الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب مادام استنتاجها مبني على أسباب  من الموضوع

 .138سائغة

 القائم بالاستيقاف صفة :الثانيالفرع 

العامة السلطة  ورجالالضبط القضائي  وسنعرض في هذا الفرع صفة القائم بالاستيقاف وهم مأمور 

 راءبإجخصها القانون دون غيرها للقيام  والتيعلى أهم الجزئيات المتعلقة بتلك الطائفتين  للوقوف

 التي قد تبرز من خلال قيامهما بذلك الإجراء. الإشكالياتالاستيقاف مع بيان أهم 

  الضبط القضائي: : مأموروأولاا 

عمال أالضبط القضائي بأنهم طائفة من رجال السلطة العامة منحهم القانون القيام ب ويعرف مأمور 

ولكن يضاف لهم بعض الطوائف الأخرى  الشرطة،وفي الغالب هم رجال  القضائية،الضبطية 

 .139كرجال الجمارك

" بقولها:الضبط القضائي  الإجراءات الجنائية القطري مأمورومن قانون  27ولقد عددت المادة 

  القضائي:الضبط  يكون مأمورو
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 العامة.أعضاء النيابة -1

 أعضاء قوة الشرطة.-2

 لموظفين صفة مأموري تخويل بعض ا المختص،بالاتفاق مع الوزير  العام،ويجوز بقرار من النائب 

الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال  إلىالضبط القضائي بالنسبة 

 140وظيفتهم..."

 الضباط،من فئة  واولا يشترط لأعضاء الشرطة الذين يكتسبون صفة الضبطية القضائية أن يكون

 .141الضبط القضائي الشرطة جميعهم من مأموروعضاء قوة بل أ 

 العام. الاختصاص اتالضبط القضائي ذ لك الفئة من مأمورووتعد ت

 مأمورو إلىالضبط القضائي يجوز إضافتها  ادة السابقة طائفة أخرى من مأمورووأضافت الم

ختص تخويل الضبط القضائي وجاء فيها " ويجوز بقرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير الم

 بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي.."

الجمارك بمقتضى  لهم صفة الضبطية القضائية مأمورو ومن ضمن تلك الطائفة من الموظفين الذين

بإصدار قانون الجمارك والتي تنص على أنه " يكون  2002لسنة  40من القانون رقم  115المادة 

صفة مأموري الضبط  اختصاصه،كل في حدود  منه،بقرار لموظفي الإدارة الذين يندبهم الوزير 

 القضائي.."

 الاختصاص الخاص. وذوي الاختصاص العام  ي الضبط القضائي ذو  لقد بينا طوائف مأمورو

حول حق بعض الأشخاص مما سبق ذكرهم في ممارستهم لسلطة  يثار اا فقهي ن هناك جدلاا ألا إ

 وهم:الاستيقاف 
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 أعضاء النيابة العامة:-1

أعضاء النيابة العامة في ممارسة سلطة الاستيقاف ، ويستند  ةحقيأإذ يرى جانب من الفقه عدم 

 اا ختص بأعمال التحقيق و الادعاء ، مما يتطلب ذلك أن يكونوا رأيتأن هذه الطائفة  إلىهذا الرأي 

التحقيق بناء على ذلك، وهو مما يتنافى ي في القضية التي يقومون بتحقيقها ومن ثم التصرف ف

نه في أعمال الاستدلال التي تسبغ على القائم به صفة الشاهد ، إذ أ مع القول بقيامهم بعمل من 

فيها ، ولا  اا في الدعوى الجنائية وخصوم اا طرف ن حال ممارسة أعضاء النيابة العامة الادعاء يعدو 

احد ، ومن ثم يتعذر عليهم القيام بإجراء يجوز أن تجتمع صفة الخصم و الشاهد في شخص و 

 .142الاستيقاف

الضبط القضائي  ن أعضاء النيابة وهم رؤساء مأموروبأ الفقه،خر من بينما يذهب الجانب الآ

الضبط  يع الإجراءات التي يمارسها مأمورووجم العامة،ويستمدون ذلك السلطان من النيابة 

ومن يملك الأكثر يملك  الجزء،وعليه من يملك الكل يملك  بها، والقيام افيه اا القضائي يكون لهم رأي

 .143شخاصيحق لهم سلطة استيقاف الأوبالتالي  والتفتيشثم يحق لهم ممارسة القبض  ومن الأقل،

نصت المادة  الشأن إذثار في هذا  الفقهي الذيالإشارة بأن المشرع القطري حسم الخلاف  روتجد

الضبط  ن أعضاء النيابة العامة من مأموروعلى أ القطري الجنائية قانون الإجراءات  من 27

 جراءات الجنائيةمن قانون الإ 36القضائي ومن ثم يحق لهم استيقاف الأشخاص إذ منحت المادة 

 السلطة العامة. بالإضافة لرجالالضبط القضائي  ي ذلك الحق لمأمور  القطري 

 العام: الاختصاصالضبط القضائي ذوو  مأمورو-2
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مما لا جدال فيه بأن لهذه الطائفة حق مباشرة الاستيقاف في كافة أنحاء البلاد ، فمن ثم لا يتحدد 

في حال الاختصاص  إشكاليةاختصاصهم المكاني بالدوائر التي يعملون فيها ، ولا يكون هناك 

 ، إذ ذهب جانب من 144نها تبرز في حال اختصاصهم النوعيألا إالنوعي الشامل لرجال الشرطة 

وهو نوع معين من الجرائم تتحدد بطبيعة ، الفقه بأنهم لا يتمتعون سوى باختصاص نوعي محدد 

عملهم ،  فمدير و ضباط إدارة مكافحة المخدرات خصهم القانون باختصاص ينحصر في جرائم 

الجرائم ، و من المخدرات والمؤثرات العقلية و النفسية سواء من حيازتها أو تعاطيها ..دون غيرها 

 .145الجانب الآخر يرى تمتع هذه الطائفة بصفة الضبطية لجميع أنواع الجرائم

ائم الضبط القضائي بالنسبة للجر  ع تلك الطائفة بصفة مأموروالرأي القائل بتمت إلىويذهب الباحث 

من رجال  ن وفي غيرها من الجرائم يعدو  القانون،الجرائم التي خصهم بها ها و التي يختصون ب

إذ أنه لا يلزم في الاستيقاف  الأشخاص،تلك الصفة يحق لهم استيقاف  وبمقتضى العامة،السلطة 

 سلطة العامة القيام به.الومن ثم يكفي رجل  مختص،ن يقوم به رجل ضبط أ

 الضبطية القضائية: انحو موظفي الأجهزة الحكومية لمن مُ  -3

استيقاف الأشخاص تنحصر ن سلطتهم في إالضبط القضائي ف ا بالنسبة لهذه الطائفة من مأموروأم

لها صلة بالجرائم التي تدخل  فيما إذا كان مبعث الريبة هو اعتقادهم بارتكاب المشتبه فيه أفعالاا 

. ولا يحق لهم 146جراء في حدود دوائر عملهم ن يكون ذلك الإأن يشترط أفي اختصاصهم على 

 فيما هو سوى ذلك.

                                                             
وجنائياا، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص - 144  .57قدري عبد الفتاح الشهاوي، أعمال الشرطة ومسئوليتها إداريا ا
دكتوراه، القاهرة، محمد رضا محمد عاشور، سلطات رجال الشرطة في استيقاف الأشخاص، دراسة مقارنة، رسالة  - 145

 .231م، ص2009سنة 
 .38إبراهيم حامد طنطاوي، استيقاف المواطنين فقهاا وقضاءاا، مرجع سابق، ص  - 146



 

 (58) 
 

غير أوقات العمل الرسمية لمن لهم  القضائية فيتساؤل حول مدى توافر صفة الضبطية  يثار وقد

وتكمن الإجابة بأن الصفة الرسمية التي تصبغها وظيفة  عدمه،الحق في مباشرة الاستيقاف من 

و أحين تركه لتلك الوظيفة سواء بالاستقالة  إلىالضبط القضائي على صاحبها تظل ملازمة له 

ذلك تظل صفة الضبطية ملازمة له حتى خارج  فإذا لم يحدث أمر من العزل،و أالإحالة للمعاش 

فتلك الصفة  الاستيقاف،جراء إعمال الاستدلال وكذلك أ فله ممارسة  الراحة،و أوقات أأوقات العمل 

 .147و المرضيةأجازته السنوية إتظل ملازمة له حتى في 

 رجل السلطة العامة: :اا ثاني

خولوا سلطة منع  ن  الفقه عرفهم بأنهم" مَ  نألا إ العامة،ف رجال السلطة عرّ المشرع القطري لم يُ 

، وبناء على هذا 148مرتكبيها " إلى والتوصلأو كشف الجرائم بعد ارتكابها  وقوعها،الجرائم قبل 

فإذا  الشرطة،رجال  وجميعلهم صفة الضبط القضائي أو الإداري  بأنهم منالتعريف يمكن القول 

وإذا لم تتوافر لهم تلك  القضائي،توافرت لديهم صفة الضبط القضائي أصبحوا مأموري الضبط 

  والمجندين.طلق عليهم مسمى "رجال السلطة العامة" ومن أمثلتهم العساكر الصفة أُ 

 المطلب الثالث

 احترام الشرعية عند القيام بالاستيقاف وحدوده

ما جاء في  الاستيقاف وفقنا عند بيان تعريف وقد بيّ  محددة،جراء يمنح القائم به سلطات إكل 

الشكوك  هبأنه إيقاف شخص دارت حول ،القطري  الجنائيةمن قانون الإجراءات  36نص المادة 

جراء ولكن يبرز التساؤل حول حدود هذا الإ لأمره،استجلاءا  ووجهتهبقصد التحقق من شخصيته 
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لا أهم تلك الجزئيات المدة الزمنية التي يجب أ ولعل من  احترامه،يجب على القائم به  والذي

ومن ثم يحق له تفتيشه  فيه؟يحق للقائم بالإجراء التعرض المادي للمشتبه  المستوقف، وهليتجاوزها 

 من عدمه.

 :التاليعلى النحو  فروع ةعلى تلك التساؤلات نرى تقسيم هذا المطلب لثلاث وللإجابة

 للاستيقافالحد الزمني : الفرع الأول

من حرية  اا المشتبه فيه خلالها محروم التي يظليقصد بالحد الزمني للاستيقاف، هي الفترة الزمنية 

فالاستيقاف شأنه شأن الإجراءات الأخرى مثل القبض والاقتياد وجميعها مرهونة  ،والحركةالتنقل 

نتج عنه يومن ثم بطلان ما ترتب عليه و  جراء باطلاا لا عد الإإن تتجاوزها و ألا يجب  ةزمني ةبمد

 .149قبض باطل إلىيتحول  لإجرائهفإن الاستيقاف في حال تجاوز المدة الزمنية اللازمة  دليل،من 

سمه ان الهدف من الاستيقاف هو التحري عن شخص المستوقف وذلك من خلال سؤاله عن إ

فمن  المستوقف،للغرض منه وهو بيان حقيقة أمر  اا وذلك تحقيق إليها والمتوجهالقادم منها  والجهة

ثم يجب عدم تجاوز زمن الاستيقاف الوقت اللازم للقيام بذلك الإجراء، فإذا تجاوز زمن الاستيقاف 

إذ أن الاستيقاف في حقيقته  به،وهو أمر محظور على القائم  ،اا استيقافوليس  اا د قبضعن ذلك عُ 

لا الوقت اللازم للتحقق من الشبهات إلا يقتضي  وبالتاليتعرض مادي لحرية المستوقف في الحركة 

 .150التي ثارت في نفس القائم به في ذات مكان وجود المشتبه به
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على خلاف ما سار  الأشخاص،وتجدر الإشارة بأن المشرع القطري لم يضع مدة زمنية لاستيقاف 

من  2/2للاستيقاف حيث حدد في المادة  اا نموذجي اا عليه معهد القانون الأمريكي حين وضع تقنين

 .151جراء بعشرين دقيقة يقضيها المشتبه به في المكان الذي تم استيقافه فيهالمشروع مدة ذلك الإ

الوقت اللازم  الاستيقاف زمنلا يستغرق أوجوب من أحكام محكمة التمييز القطرية نه ويفهم ألا إ

إذ جاء في تلك الأحكام  الاستيقاف،الغرض من  إلىوذلك استناد  إجابته،لسؤال المستوقف وتلقى 

 152الكشف عن حقيقة أمر المشتبه فيه إلىبأن تدخل القائم بالاستيقاف يهدف 

ين عشر المدة )إذ أن تلك  الأمريكي،وجوب الأخذ بالنطاق الزمني الذي أخذ به النظام ويرى الباحث 

تيقاف إذا ما تجاوز القائم على الاس الإجابة، وتلقيرأينا مدة كافية لسؤال المشتبه به  دقيقة( في

 سلفنا.أكما  اا تلك المدة يعد قبض

ن وجهته وبذلك تبددت في حال كشف المشتبه فيه عن هويته وبيّ  ةن المدة كما أشرنا مدة كافيإ

غير أن الصعوبة تتجلى في حال  بالاستيقاف،الشكوك التي حامت حوله والتي ثارت لدى القائم 

فهل يحق للقائم  الشك،عطى إجابات لا تزيل أ و أ سئلةرفض المشتبه فيه الإجابة عن تلك الأ

 نحيلث الرابع عليه وهو مجال دراستنا في المبح ؟،بالاستيقاف اقتياد المشتبه به لمركز الشرطة

 إلي ذلك المبحث للإجابة على هذا التساؤل.
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 عدم التعرض المادي للمستوقف : الفرع الثاني

على أن "الحرية  36لقد حرص الدستور القطري على صيانة الحرية الشخصية فنص في المادة 

 تقييد إقامته، أوتحديد أو  تفتيشه،أو  حبسه،أو  إنسان،ولا يجوز القبض على  مكفولة.الشخصية 

 حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون..".

كما حرص المشرع الجنائي على صيانة تلك الحرية سواء بالقبض على الأشخاص أو تفتيشهم 

 47و 40مثل  القطري  دون سند قانوني من خلال عدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية

 من قانون العقوبات. 318 والمادة

الجنائي حدد الحالات التي تجيز القبض على المتهم وتفتيشه  والمشرعفكل من المشرع الدستوري 

 و تفتيشه حال استيقافه.أذ لا يجوز القبض على المشتبه به إوليس من بينها استيقاف الأشخاص 

اعدة التي تحكم القائم على بأن الق ،والقانونيةويتضح لنا بعد استعراض المقررات الدستورية 

بأي صورة تنطوي على المساس بحريته الشخصية  للمستوقف،الاستيقاف هي عدم التعرض المادي 

 .153أو الاعتداء عليه

بل هو إجراء من  التحقيق،أن الاستيقاف ليس من ضمن إجراءات  الفقه،وعلة ذلك وفق رأي 

ن ألا إ، 155لمساس بحرية المشتبه فيه، وعليه لا يخول القائم به ا154داري إجراءات الضبط الإ

و أالقائلين بالطبيعة القضائية للاستيقاف يعللون أن الاستيقاف من ضمن إجراءات الاستدلال 
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 بأساليببل تنحصر في جمع المعلومات  والإجبار،عمال لا تنطوي على القهر أ وهي  التحريات،

 .156للحريات اا وليس فيها ما يعد خرق ةمشروع

لحالة  اا ثم لا يجوز للقائم بالاستيقاف التعرض المادي للمستوقف من خلال القبض عليه استناد ومن

إذ أن القبض هو إجراء من إجراءات التحقيق يتم من خلاله تقييد حرية الأفراد في  فقط،الاستيقاف 

جراء إكل  ومن ثم استجوابهم،فترة من الزمن بهدف اقتيادهم لسلطة التحقيق ليتم  والتنقلالحركة 

 القانون،لا في الحالات التي يحددها إ اا صحيح اا ولا يكون قبض اا يتضمن تقييد للحرية يعد قبض

 ةمحدد ةلا لفترة زمنيإنه لا يجيز التعرض للشخص أإذ  الاستيقاف،وليس من ضمن تلك الحالات 

 .157بقصد التثبت من شخصيته

لذلك قضي ببطلان اقتياد المتهم جراء استيقافه طالما الاستيقاف لم تتوافر مبرراته ولم ينتج  وإعمالاا 

و اقتياده، إذ يعد اقتياده في أعنه حالة من حالات التلبس بالجريمة التي تجيز القبض على المتهم 

 .158باطلاا  اا هذه الحالة قبض

أو  ،إليهلة الموجهة ئمن الإجابة عن الأس حول عما إذا امتنع المستوقف يثار غير أن هناك تساؤلاا 

مركز الشرطة  إلىفهل يحق لرجل الشرطة اقتاده  حوله،الشبهات التي تدور  ةلم يتمكن من إزال

 .هيمضي في حال سبيل هالتحري عنه أو يترك لاستكمال
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 وسنتناولمركز الشرطة  إلىلقد تباينت التشريعات المقارنة بشأن مدى جواز اقتياد المستوقف 

 القطري.ها موقف المشرع دبع وسنعرض والأمريكيموقف التشريع الفرنسي 

 مركز الشرطة: إلىموقف المشرع الفرنسي في اقتياد المستوقف  :أولاا 

بالقدر الضروري لتحقيق هويته  إلاإن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي يحظر احتجاز الشخص 

من لحظة التحقيق من  اا ربع ساعات بدءأكل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الاحتجاز على  وفي

 2فقرة  78وهو ما نص عليه صراحة في المادة  لذلك،شخصية المستوقف وهي الحد الأقصى 

شخصيته  ةصرار الشخص على عدم إعطاء البيانات التي يمكن من خلالها معرفإوفي حال  ،3و

وكيل النيابة أو قاضي التحقيق أخذ بصمات الأصابع أو أخذ صوره شخصية ذان ئيجوز بعد است

 .159لجريمة  اا له للتحقق من شخصيته وفي حال رفض ذلك عد مرتكب

وز لمدة لا تجا واحتجازهقسم الشرطة إلى ويمكن القول بأن المشرع الفرنسي يجيز اقتياد المستوقف 

 ربع ساعات وذلك للتحقق من شخصه.أ

 مركز الشرطة:إلى موقف المشرع الأمريكي في اقتياد المستوقف  :اا ثاني

مزيد من  لإجراءإن قانون القبض الموحد نص في مادته الثانية على أنه يجوز احتجاز المستوقف 

و عجز عن تبديد أسباب الشبهة التي أ إليه هةالتحري بشأنه في حال لم يجب على الأسئلة الموج

 ساعتين،لا تزيد عن أوحددت الفقرة الثالثة من تلك المادة على أن مدة الاحتجاز يجب  به،أحاطت 

 .160طلاق سراحهإفإذا لم يتم القبض عليه بمناسبة جريمة يجب 
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مركز الشرطة للتحقق من شخصه إلى ويمكن القول بأن المشرع الأمريكي يجيز اقتياد المستوقف 

 الاحتجاز عن ساعتين. ةلا تزيد مدأعلى 

 مركز الشرطة:إلى موقف المشرع القطري من اقتياد المستوقف  :اا ثالث

في مدى جواز اقتياد الشخص الذي تم  اا صريح اا لم يتضمن قانون الإجراءات الجنائية القطري نص

ي فمركز الشرطة إلى اقتياد المستوقف  ىتطرق إلكما لم يتبين لنا بأن القضاء القطري  استيقافه،

عطى إجابات لم تبدد الشكوك التي حامت حوله أ و أشخصيته  تقديم ما يثبتعن حالة امتناعه 

الشأن ونرى من جانبنا عدم جواز اقتياد المستوقف في تلك الحالة ونحيل في شرح حججنا في هذا 

 الذي تم تخصيصه لدراسة الآثار القانونية للاستيقاف.ما سنتعرض له في المبحث القادم  إلى

 جواز تفتيش المستوقفمدى : الفرع الثالث

فالنوع  وقائي،قضائي أو  إلى تفتيشفيه أن تفتيش الأشخاص من حيث الهدف ينقسم  لا شكمما 

و أالأول يعد من إجراءات التحقيق ويقصد منه التنقيب عن دليل الجريمة سواء في جسم الشخص 

ا قد يكون بحوزته تجريد الشخص مم إلىأما النوع الثاني من التفتيش فهو إجراء يهدف  ملابسه،

 ضروراتجراء تتطلبه إو نفسه فهو أو أدوات قد تستخدمها في الاعتداء على غيره أمن أسلحة 

 .161الأمن

ادة فقد نصت الم ،وقائياا أو  اا قضائي اا ومن المعلوم بأن القبض على شخص يجيز تفتيشه سواء تفتيش

 القضائي،في فقرتها الأولى على أنه "لمأمور الضبط القطري من قانون الإجراءات الجنائية  47

 القبض أن يجري تفتيش المتهم.." اا في الأحوال التي يجوز فيها قانون
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ز قائم بشأن عدم جوا فالإجماع فيه،مسألة تفتيش المشتبه إلى لم يتطرق المشرع فأما الاستيقاف 

 :اا تفتيشه وقائيبشأن مدى جواز يُثار ن الاختلاف ألا إ ،اا قضائيتفتيشه 

 حظر التفتيش القضائي للمستوقف: :أولاا 

جراء من إجراءات ن ذلك الإأذ إيجمع الفقه على عدم جواز تفتيش المشتبه به في حال استيقافه ، 

لا بعد ارتكاب إالبحث عن أي شيء يتصل بالجريمة ، وهو لا يمكن تصوره إلى التحقيق ويهدف 

الجريمة و توافر دلائل على متهم معين دون سواه ، فلا يجوز بناء على الاستيقاف القيام به كونه 

من ناحية أخرى القطري من قانون الإجراءات الجنائية  47حد إجراءات الاستدلال ، كما أن المادة أ

التفتيش إلى " ولم تشر تنص بصراحة على أن تنفيش المتهم جائز في حال  "القبض على المتهم 

عند استيقاف المشتبه فيه ، كما أن هناك مسألة قد تثار في حال الاستيقاف الذي يقوم به رجل 

البحث عن أشياء تتصل  –السلطة العامة ، فهذه الفئة لا يجوز لها القيام بالتفتيش القضائي 

قبل مأمور الضبط القضائي  ، كما لا يمكن القول بجواز التفتيش في حال الاستيقاف من -بالجريمة

 جراء كأحد إجراءات الاستدلال كما أسلفنا.ن الأخير يقوم بذلك الإأ، إذ 162

 :اا مدى جواز تفتيش المستوقف وقائي :اا ثاني

وسنعرض  التفتيش،هذا النوع من  إلىخضاع المستوقف إيبرز الخلاف الفقهي حول مدى جواز 

الرأي الذي يقول بعدم جواز تفتيش ، و للمستوقفتفتيش الوقائي الجواز  إلىللرأي الذي يذهب 

 .اا المستوقف وقائي

 :اا الاتجاه الذي يقول بجواز تفتيش المستوقف وقائي-1
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 المستوقف،وهو الرأي الذي يأخذ بجواز اقتياد  اا يرى جانب من الفقه بجواز تفتيش المتسوقف وقائي

 الشرطة،قسم إلى  ةتياد المستوقف ولو عنو يجيز اق اا القول بأن الاستيقاف طالمإلى هذا الرأي  واستند

للبحث عما يكون معه من أسلحة قد يستخدمها في مقاومة  اا أصبح من الضرورة أن يتم تفتيشه وقائي

بل مجرد إجراء  الجريمة،دلة أعن  اا فالهدف من هذا التفتيش ليس تنقيب عليه، والاعتداءمن استوقفه 

كما منحته سلطاته القيام بإجراء جبري ضد أي  بالإجراءويعد من قبيل الحق للقائم  وقائي،

 .163نسانإ

 :اا الاتجاه الذي يقول بعدم جواز تفتيش المستوقف وقائي -2

ط عدة نقاإلى واستند هذا الرأي  ،اا وقائيالقول بعد جواز تفتيش المستوقف  إلىيذهب غالب الفقه 

 :كالتالينوجزها 

التحفظية، الإجراءات  واتخاذالمادي  والاقتيادالتفتيش الوقائي يجوز في حالات القبض القانوني -1

مما تكون الخشية قائمة في  الإجراء،تلك الحالات يتم تقييد حرية الشخص المتخذ ضده  إذ في

التفتيش الوقائي  ةفبرزت أهمي الفرار،استخدام ما عساه أن يكون في حوزته من أسلحة وذلك بقصد 

 .164في تلك الحالات

يترتب عليه إهدار الخيط الرفيع الذي يفصل  فيه،القول بإجراء التفتيش الوقائي على المشتبه  -2

بتفتيش  والقول القبض،تعرض مادي مثله مثل إلى ويتحول الاستيقاف  ،والاستيقافبين القبض 

مشروعية القبض على الأشخاص دون توافر دلائل إلى يؤدي بشكل غير مباشر  اا المستوقف وقائي
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 الجنائيةمن قانون الإجراءات  41مثل تلك التي وردت بنص المادة  ةكافية على اتهامهم بجريم

 .165اا الأمر الذي يصبح معه هذا النص عبث القطري،

 الآثار القانونية للاتجاهين: :اا ثالث

 ةنظر كل فريق تترتب عليه نتائج عملين الخلاف الفقهي الذي تعرضنا له باستعراض وجهات إ

في حال استيقافه  اا لذلك أن القول بجواز تفتيش المشتبه فيه وقائي اا وتوضيح الخطورة،في  ةغاي

 جريمة، مثالصحة قيام حالة التلبس في حقه في حال ضبط بحوزته ما تعد حيازته  إلىيؤدي 

ن حالة التلبس إف فيه،أما القول بعدم جواز التفتيش الوقائي للمشتبه  بجيبه،ذلك ضبط مادة مخدرة 

 .166الدليل المستمد من التفتيش الباطل ويبطلتلك تكون غير مشروعة 

لا نتيجة للاختلاف بين الفقهاء بشأن جواز اقتياد المستوقف لقسم الشرطة إن هذا الخلاف ما هو إ

ن القول بجواز اقتياد المشتبه فيه يستلزم ضمنا إف ،التاليمن عدمه وهو ما سنتناوله في المبحث 

القائم على الاستيقاف كما بينا  ةن الهدف منه حمايأذ إ الوقائي،خضاعه للتفتيش إالقول بجواز 

ن يجري ألا يمكن له  فبالتاليسلطة القائم بالاستيقاف لا تخوله الاقتياد المادي  أنما إو  ،اا سابق

 .167التفتيش الوقائي 

الاتجاه القائل بعدم جواز التفتيش الوقائي للأشخاص الخاضعين  إليهما ذهب إلى ويذهب الباحث 

تفتيش المشتبه فيه حال إلى التشريعية خلت من الإشارة  أن النصوصوسندنا في ذلك  للاستيقاف،

                                                             
 .178سامي حسني الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، مرجع سابق، ص - 165
 .275أحمد عبد الظاهر، سلطة الشرطة في استيقاف الأشخاص، مرجع سابق، ص  - 166
امعة حسن لحدان صقر الحسن المهندي، القبض على المتهم في القانون المصري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، ج- 167

 .106م، ص1993القاهرة، سنة 
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 مشروعيته،ولا يمكن افتراض  للمستوقف،استيقافه وهذا الإجراء خطير لاتصاله بالحرية الشخصية 

 بل يجب النص عليه.
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 المبحث الرابع

 الآثار القانونية للاستيقاف

، فالتحقيق  ةمعين اا كل إجراء يتخذ من الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الجنائية يترتب عليه آثار 

يترتب عليه  وبالتالي، يترتب عليه ظهور الجرائم المرتكبة و الأدوات التي استخدمت فيها  مثلاا 

يودع السجن بعد محاكمته  ةو في الحالة الثاني، براءة المتهم أو إدانته ففي الحالة الأولى يفرج عنه 

الريبة التي وجدت في نفس القائم به ، إذ أنه قد تقوى تلك  ةزالإ، وكذلك الاستيقاف فالهدف منه 

في حقه ، و  ةإجراءات معين دلائل فيترتب على ذلك اتخاذإلى الريبة و تزداد الشكوك و تتحول 

قد يترتب  كذلك على الاستيقاف قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة ، ولكن لا بد أن يكون 

ذ إ، اا ، فصحته مرهون بمدى توافر الشروط و الضوابط وهذا ما تناولناه سابق اا الاستيقاف صحيح

ترتب عليه من دليل ،  حدى الشروط بطلان الاستيقاف ومن ثم بطلان ماإيترتب على تخلف 

 للقاعدة الأصولية كل ما بني على باطل فهو باطل. اا تطبيق

 كما يلي: مطلبين،إلى نرى من المناسب تقسيم الدراسة في هذا المبحث  النحو،وعلى هذا 

 المطلب الأول: آثار الاستيقاف الصحيح.

 المطلب الثاني: آثار الاستيقاف الباطل.
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 المطلب الأول

 الاستيقاف الصحيحآثار 

ن إف اا ضرررروابطه من جميع النواحي أصرررربح إجراءا صررررحيح وتحققتمتى توافرت شررررروط الاسررررتيقاف 

 .كالتاليآثاره الإجرائية التي تنشأ عن ذلك تكون 

 طلب بيانات عن الشخص محل الاستيقاف: الفرع الأول

ذلك الشك في نفس ستيقاف و غايته إزالة ن أساس الاستيقاف هي الريبة في شخص الخاضع للاإ

 اا القائم به وهو ما عبرت عنه محكمة التمييز القطرية في أحكامها وجود الشخص طواعية واختيار 

 قةعن هويته وحقي ففي موضع الشك و الريبة مما يستلزم ذلك تدخل القائم على الاستيقاف للكش

، فمن ثم يحق للقائم على الاستيقاف طلب بيانات ذلك الشخص و سؤاله عن اسمه ووجهته  168أمره

القائم بالاستيقاف وذلك من خلال إلى و سبب تواجده ، و على الخاضع للاستيقاف أن يقدم العون 

موقفه وهو السلوك الإيجابي للشخص الذي  ةقناع القائم بالاستيقاف بصحإتقديم تلك البيانات و 

 .169ستيقافهتم ا

بتلك الإجابات  –متى اقتنع  –ومتى قام الخاضع للاستيقاف بما سبق يتعين على القائم بالاستيقاف 

وإذا تم اقتياد المستوقف على  سبيله،أن يدعه يذهب في حال  نفسه،في  والشكحالة الريب  وزالت

 .170باطلاا  اا د قبضالرغم من ذلك عُ 

                                                             
 تمييز جنائي. 2013لسنة  312، الطعن رقم 2014فبراير  17حكم محكمة التمييز القطرية، جلسة - 168
 .69إبراهيم حامد طنطاوي، استيقاف المواطنين فقهاا وقضاءاا، مرجع سابق، ص - 169
 70المرجع السابق، ص - 170
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ئم التي أدلى بها للقا والمعلوماتبأن تكون البيانات  ،اا سلبيوقد يكون موقف الخاضع للاستيقاف 

أو قد يمتنع المشتبه فيه عن تقديم تلك  مقنعة، وغيرموقفه  مبررة لصحةعلى استيقافه غير 

قسم الشرطة من عدمه، إلى فهل يجوز في هذه الحالة اقتياد الشخص محل الاستيقاف  البيانات،

 .التاليوسوف نتناول هذا الموضوع في الفرع 

 اقتياد الشخص محل الاستيقاف إلى مركز الشرطة: الفرع الثاني

أو بسبب  إليهإذا امتنع الخاضع للاستيقاف عن تقديم بياناته ولم يجب على الأسئلة التي وجهت 

ى يقتاده إلهل يحق في هذه الحالة للقائم على استيقافه أن  الإجابة،و تردده في أتضارب أقواله 

 الشرطة؟مركز 

 ن.. اللإجابة على هذا السؤال هناك فرضيت

الفرضية الأولى: الحالات التي لا يتطلب مباشرة الاستيقاف مظاهر خارجية أي عدم تحقق اشتراط 

في حق الشخص المستوقف ، وهذا النوع من الاستيقافات تجد سندها القانوني فيما  -الريبة –

قوم الموظف المختص بالتحقق من التزام نصت عليه بعض القوانين و الذي يتطلب تنفيذها أن ي

المواطنين بها و منها قانون المرور ، و قانون دخول وخروج الوافدين و إقامتهم  .. ، فله في هذه 

رخصة القيادة أو رخصة  الحالة استيقاف الأشخاص ويطلب منهم إبراز المستندات المطلوبة مثلاا 

 بارتكاب اا المستندات ، أو رفض تقديمها عد متلبسالإقامة ، فإذا امتنع المستوقف عن تقديم تلك 

ن عقوبة قيادة مركبة دون أ، على النحو الذي سبق عرضه في المبحث السابق، إذ  171تلك الجرائم

رخصة أو مخالفة الغرض من رخصة الإقامة هي الحبس التي تزيد مدته عن ستة أشهر، فيحق 

لحقه  عمالاا إ اقرب مركز شرطة إلى يقاف للقائم على الاستيقاف اقتياد الشخص من محل الاست

                                                             
 بعدها. وما 170اف الأشخاص، مرجع سابق، صأحمد عبد الظاهر، سلطة الشرطة في استيق- 171
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وهو ما  اا وقائي اا ، ويجوز له تفتيشه تفتيشالقطري  من قانون الإجراءات الجنائية 45المقرر بالمادة 

 للتكرار. اا منع إليهونحيله  اا شرنا له سابقأ

بأن محكمة الموضوع قضت ببراءة المتهم  حكمها،ذلك في إلى شارت محكمة التمييز القطري أوإذ 

الخطأ في تطبيق  هقد شاب وتعاطيها، والتعاطيمن تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار 

ن إلى أنه أسس قضاءه على بطلان استيقاف المتهم لعدم توافر مبرراته ولم يتفطن أإذ  القانون،

والذي تبين عدم حمل قائدها  التراخيص،م عن استيقاف السيارة التي كان يستقلها المتهم للاستعلا

لرخصة القيادة وهي من الجرائم التي تزيد عقوبتها على ستة أشهر مما يجيز معه القبض على 

 .172مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه سيارته، وتفتيشالمتهم وتفتيشه 

ا إذ -الريبة –رجية مظاهر خاإلى تطلب مباشرة الاستيقاف فيها تالفرضية الثانية: الحالات التي 

ف جابته فهل يجوز للقائم على الاستيقاإامتنع المشتبه فيه عن الإجابة على الأسئلة أو تضاربت 

قسم  إلىالقسم الأول أجاز اقتياد المشتبه فيه  قسمين،إلى نقسم الفقه ا الشرطة،مركز إلى اقتياده 

 .اا محظور  اا الشرطة أمر قسم إلى الثاني اعتبر اقتياد المشتبه فيه  والقسم الشرطة،

 الاتجاة القائل بجواز الاقتياد:-1

لة التي تطرح عليه من ئأن رفض المشتبه فيه الإجابة عن الأسإلى يذهب هذا الجانب من الفقه 

قبل القائم بالاستيقاف أو عدم قدرته على إزالة أسباب الريبة التي أثيرت حوله يبرر للقائم بالاستيقاف 

 .173للتحري عن شخصيته شرطةمركز ال إلىاقتياده 

                                                             
 تمييز جنائي. 2006لسنة  37م، الطعن 2006مايو  8حكم محكمة التمييز القطرية، جلسة - 172
أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، مرحلة ما قبل المحاكمة، طبعة خاصة  - 173

 .164م، ص2012بالتعليم المفتوح، سنة 
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ز هذا الرأي في التعبير عن ذلك الاقتياد ووسيلته على الرغم من اتفاقهم على جوا أنصارواختلف 

 الاقتياد.

مركز الشرطة للتحري عن شخصيته لا يعد اعتداء إلى إذ يعتبر البعض بأن اقتياد المشتبه فيه 

ن الاقتياد في هذه الحالة يعد من مستلزمات أإذ  ذلك،تطلب الأمر  الشخصية متىعلى حريته 

 .174اا ومن ثم لا يعتبر قبض الاستيقاف،

عنه آخرون من الفقهاء بأن الاستيقاف قد يستلزم التحري عن المشتبه فيه بشكل أكثر  وعبر

وإنما من مستلزمات  ،اا قبضاقتياده لمركز الشرطة للتحري عن شخصيته لا يعد  وبالتالي ،تفصيلاا 

 .175الاستيقاف

"ولكن مع التحفظ  الشرطة،مركز إلى جواز اقتياد المشتبه فيه إلى بينما ذهب آخرون من الفقهاء 

 .176اا وأساس ذلك أن الاقتياد ليس قبض ،“بعدم جواز التذرع بالقوة لتنفيذه 

حق القائم بالاستيقاف إلى وقد توسعت محكمة النقض المصرية في ذلك إذ ذهبت أغلب أحكامها 

وليس  اا نه استيقافأذ وصفت ذلك الاقتياد بإقسم الشرطة للتحري عنه ، إلى اقتياد المشتبه فيه إلى 

نه متى كان رجل ألذلك قضت ب عمالاا إ ، وأشارت لذلك الاقتياد بمصطلح " اصطحاب" ، و  اا قبض

ن يستوقف المتهم ويتحرى من أمره ، أن من واجبه فإيقن من ظروف الحادث أالسلطة العامة قد 

قسم الشرطة ، واعترف المتهم أمام ضابط الشرطة بأن إلى فلما ثارت شبهته فيه رأى اصطحابه 

                                                             
 .275، ص1986فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، سنة  - 174
ت والأحكام، مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقاا عليه بالفقه وأحكام النقض طبقاا لأحدث التعديلا - 175

 .334م، ص2017الجزء الأول، سنة 
 .483، ص2016انون الإجراءات الجنائية وفقاا لأحدث التعديلات التشريعية، محمود نجيب حسني، شرح ق - 176
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، 177له فقام بتفتيشه فإن الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل ةمحتويات الحقيبة ليست مملوك

مركز إلى المشتبه فيه واقتياده  كما قضت في حكم آخر لها بأن من حق رجل الشرطة أن يستوقف

 .178اا الشرطة لاستيضاحه و التحري عن أمره ، ولا يعد ذلك قبض

 القائل بعدم جواز الاقتياد: الاتجاه -2

على خلاف الرأي السابق ذهب جمهور الفقه إلى القول بعدم جواز الاقتياد منكرين توسع القضاء 

أن هذا التوسع دون سند من القانون، فإذا كان  اا في السلطات المخولة للقائم بالاستيقاف مؤكد

يجعل  أن ذلكالهدف من هذا التوسع هو تمكين القائم بالاستيقاف من ضبط كثير من الجرائم إلا 

في جوهرها تشابه القبض القانوني، فالاستيقاف إذا طال زمنه وتلاه اقتياد إلى  سلطة الاستيقاف

 . 179التي لا يجيزها القانون  مركز الشرطة، تحول إلى القبض في الحالات

إذ قضت بأن  أحكامها،هذا الرأي في بعض إلى وقد اتجهت بعض أحكام محكمة النقض المصرية 

مركز إلى  واقتيادهبه  والإمساكما اتخذه المخبران من استيقاف المتهم بعد نزوله من القطار 

المخبران هو القبض بمعناه تاه أن ما إف الشخصية،عمل ينطوي على تعطيل حريته  الشرطة،

 .180القانوني

                                                             
، 12، رقم 9، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1958يناير سنة  20حكم محكمة النقض المصرية، نقض - 177
 .54ص
، 165، رقم 10، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1959أكتوبر سنة  12حكم محكمة النقض المصرية، نقض - 178
 .772ص
م، 1978رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلاا وتحليلاا، منشأة المعارف، الإسكندرية، الجزء الثاني، سنة  - 179
 .48ص
، 16، رقم 10، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1959يناير سنة 20حكم محكمة النقض المصرية، نقض - 180
 .60ص



 

 (75) 
 

ورأي الباحث فيما سبق أن الاقتياد المادي للمستوقف لا يمكن القول به في غير حالات التلبس 

ك ، أما في غير تلمتى ما كان في امتناع المشتبه فيه عن تقديم بياناته جريمة كما بينا سابقاا 

يه وهو المشتبه فيه، وليس له سوى مراقبة المشتبه فالحالات فلا يملك القائم بالاستيقاف من اقتياد 

من فما تفرضه عليه واجباته الوظيفية بمنع الجريمة قبل وقوعها أو كشفها عند البدء في تنفيذها، 

 دون التعرض لحريته وحقه في الحركة والانتقال. –مراقبة المشتبه فيه  –ثم يقوم بدوره ذلك 

 الاستيقاف لى إثرتوافر حالة التلبس ع: الفرع الثالث

بالتلبس تقارب زمني بين لحظة  ويقصد بها،قد ينتج عن استيقاف المشتبه فيه جريمة متلبس 

، ويترتب على قيام حالة التلبس منح مأمور الضبط القضائي 181اكتشافها ولحظةارتكاب الجريمة 

، وعلة ذلك الخشية 182عمال التحقيقأ للقيام ببعض  وتخويلهسلطات واسعة من حيث الاستدلال 

د أن كان عب اا و يتم العبث بها فيصبح التحقيق عسير أفي حال تراخت الإجراءات أن تضعف الأدلة 

 .183في حينها اا يسير 

مة من قانون الإجراءات الجنائية القطري في قولها " تكون الجري 37حالات التلبس حددتها المادة 

وقت يسيرة...، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها ب متلبس بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة

ل أو أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاع ،اا أوراقأو  أمتعة،أو  أسلحة،أو  آلات، قريب حاملاا 

 "ذلك.أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد  فيها،شريك 

                                                             
 .238راءات الجنائية، مرجع سابق، صعوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإج - 181
 .453، ص2016محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاا لأحدث التعديلات التشريعية،  - 182
 .244محمود عبدربه القبلاوي، استيقاف الأشخاص، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص - 183
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ومن ثم  المثال،ويتبين من هذا النص أن حالات التلبس وردت على سبيل الحصر لا على سبيل 

 .184لا توسع في تلك الحالات ولا قياس عليها

ونتج عنه ظهور حالة  ،اا مشروعصبح الاستيقاف إجراء أوبناء عليه إذا توافرت مبررات الاستيقاف و 

جاز لمأمور الضبط القضائي أن يباشر ومن ثم  مشرع،تلبس اعتبرت تلك الحالة نتاج عمل 

 .185ضمنها القبض على المتهم المشرع ومنياها إصلاحياته التي خوله 

 الاستيقاف من مأمور الضبط القضائي: توافر حالة التلبس على إثر :أولاا 

الاختصاصات  ةأصبح من السائغ له مباشر  بالاستيقاف،إذا كان مأمور الضبط القضائي هو القائم 

 . 186التي خوله إياها المشرع عند التلبس بالجرائم ومن ضمنها القبض 

بس من قانون الإجراءات الجنائية القطري مأمور الضبط القضائي في أحوال التل 41إذ تخول المادة 

م بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن ستة أشهر، أن يأمر بالقبض على المته

 ضر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. الحا

لا بد من تحققها ليتمكن مأمور الضبط القضائي  اا ويتضح من تلك المادة بأن المشرع تطلب شروط

 :كالتاليمن القبض على المتهم وهي 

 حدى حالات التلبس التي نص عليها القانون:إوجوب توفر  الأول:الشرط 
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فبدون  تلبس،لابد أن نكون بصدد حالة  المتهم،على ليتمكن مأمور الضبط القضائي من القبض 

 بارتكابها،أو أقر المتهم  اا ولو كان وقوع الجريمة مؤكد المتهم،توافر تلك الحالة لا يمكن القبض على 

بلاغ المجني عليه بوقوع جريمة لا يتوفر بشأنها حالة التلبس التي تبيح القبض على إن إلذلك ف

 .187المتهم

ذا طلب مأمور الضبط القضائي من المشتبه إلذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه  اا وتطبيق

ن حالة التلبس إكان يحمله فظهر ما فيه من مادة مخدرة ف اا فيه إبراز بطاقته الشخصية فألقى كيس

،وقد 188اا ر قيام هذه الحالة صحيحيشه على إثتتحقق، وينبني على ذلك بأن القبض على المتهم وتفت

 .189محكمة التمييز القطرية هذا القضاء في حكمهاأكدت 

د الشرط الثاني: يجب أن تكون الجريمة المتلبس بها جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزي

 على ستة أشهر:

لا يجوز فيها  أشهر،المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة  والجنحةن المخالفات إوعليه ف

مأمور  ةفسلط عدمه،،سواء كانت متلبس بها من 190المتهم  على لقبضلمأمور الضبط القضائي ا

الضبط القضائي تنحصر على المتهم الحاضر التي توافرت في حقه حالة التلبس الصحيح في 

ا في يسواء كان الحبس وجوب أشهر،جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة 
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، سواء كانت 191مع الغرامة طالما كانت عقوبة الحبس تزيد على ستة أشهر  اا الجنحة أو تخييري

 .192جريمة تامة أو وقفت عند حد الشروع طالما كان الشروع فيها معاقب عليه

( من قانون 27لذلك قضت محكمة التمييز القطرية بأنه " من المقرر وفق أحكام المادة ) اا وتطبيق

وكان التلبس  القضائي،أن أعضاء قوة الشرطة هم من مأموري الضبط  القطري  الإجراءات الجنائية

( من هذا القانون صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها كما أن 37على ما تفصح عنه المادة )

حالة التلبس بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر تبيح لمأمور الضبط 

( من القانون سالف الذكر أن يقبض على المتهم الحاضر 47(، )41للمادتين ) اا القضائي طبق

 193الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه "

 الشرط الثالث: أن تكون لدى مأمور الضبط القضائي دلائل كافية على اتهام الشخص الحاضر:

ويعني بالدلائل الكافية هي الشبهات القوية التي يتم الاستنتاج من خلالها على سبيل الاحتمال 

نسبة الجريمة إلى  نها مؤدية عقلاا أ، ويشترط في تلك الدلائل 194للمتهم ونسبتهاالغالب وقوع الجريمة 

 ،196، وفي حال انتفاء تلك الدلائل فلا يجوز القبض على الشخص الحاضر195للمقبوض عليه

في مكان وقوع الجريمة حال انتقال  اا أي موجود اا ويجب لصحة القبض أن يكون المتهم حاضر 

 .197مأمور الضبط القضائي ليتمكن من القبض عليه
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صح القبض على المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي  اا في حال توافرت تلك الشروط جميع

من قانون  47المادة نصوص عليها في للقاعدة الم اا نه يجوز له تفتيش المتهم تطبيقإومن ثم ف

 لمتهم،االقبض على  اا تقرر بأنه في الأحوال التي يجوز فيها قانون والتيالقطري، الإجراءات الجنائية 

 يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه.

وتقدير كفاية تلك الدلائل من عدمها ترجع لتقدير مأمور الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق 

 198معا محكمة الموضوع وتراقبهما

 العامة:الاستيقاف من رجل السلطة  توافر حالة التلبس على إثر :اا ثاني

 نهإعنه ظهور جريمة متلبس بها، ف ونتجإذ كان رجل السلطة العامة هو القائم بإجراء الاستيقاف 

 الحاضر،نه لا يستطيع القبض على المتهم إوحال كونه من غير طائفة مأموري الضبط القضائي ف

 ائي،القضمأمور الضبط إلى ن الإجراء الذي يجوز له اتخاذه في مثل هذه الحالة هو اقتياد المتهم إف

سلطة التي تنص على أنه " لرجل ال القطري  من قانون الإجراءات الجنائية 45لأحكام المادة  اا تطبيق

 أشهر،العامة في الجرائم المتلبس بها بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة 

 أقرب مأمور ضبط قضائي".إلى أن يحضروا المتهم ويسلموه 

 الاستيقاف:شروط التلبس الصحيح الذي ينتج عن  :اا ثالث

 وهما:ن اعن الاستيقاف شرط يشترط للقول بصحة التلبس الذي ينتج

 فيه:التخلي الإرادي عما يحوزه المشتبه -1
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 حرمه،في الطريق العام لا تعتبر كيان له  والملقاة الأشخاص،الأشياء التي لا توجد في حيازة 

يجوز تفتيشها سواء من رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط  وبالتالي حائزها،طالما تخلى عنها 

لا  وبالتالي مالكها،من ضروب البحث عن  اا في تلك الأشياء إنما يعد ضرب ، فالبحث199القضائي

 .200اا يعتبر تفتيش

 والتحري جاز البحث  له، اا عن شيء بأن أصبح لم يعد حائز  واختيارهفإذا تخلى الشخص بإرادته 

 .201كنا بصدد حالة تلبس صحيح جريمة،فإذا عثر فيه على ما يعد حيازته  قيد،عما يحتويه بلا 

الفرد بإرادته واختياره عن الأشياء بحيث لم تعد في حيازته أصبح  يلذلك قضي بأن تخل اا وتطبيق

كان ضبطها  مخدرة،فإذا نتج عن ذلك البحث العثور على مادة  قيد،من الجائز البحث عما بها بلا 

 202على أساس قيام حالة التلبس اا صحيح

و باقتياد لمركز الشرطة أ معنوي،و أكراه سواء مادي إفإذا كان التخلي من المشتبه فيه نتيجة 

 .203كنا بصدد حالة تلبس باطلة بحوزته،لتوقيفه فيه لعدم تخليه عما 

 ستيقاف:سقوط الأمتعة نتيجة للا-2

لا  إلا أنها قد تقع منه ذلك،إلى الذي معه ولا تتجه إرادته  ءقد لا يتخلى المشتبه فيه عن الشي

 بشأن الحكم القانوني في هذه الحالة. اا تساؤل قائمومن ثم يصبح ال ،اا إرادي

 استيقافه:من المشتبه فيه حال  اا ن في حال سقوط الأشياء عفوياهناك فرضيت
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 الذي سقط غير ظاهر للقائم بالاستيقاف. ءالفرضية الأولى: إذا كان محتوى الشي

فإن فعل ذلك  محتواه، ةفيه بفضه لمعرف والتنقيبنه لا يجوز للقائم على الاستيقاف التقاط الشيء إف

ويبطل معها القبض  باطلة،ن حالة التلبس تلك تكون إف جريمة،وتبين بأن ما يحتويه يعد حيازته 

 .204اا المشتبه فيه الذي سقط منه الشيء عفو 

فإذا لم يتبين  عنها،منه  اا لا يعد تخلي اا لذلك قضي بأنه عند سقوط اللفافة من المتهم عرض اا وتطبيق

ن الواقعة على هذا النحو لا تعد حالة من حالات التلبس إف فضها،الضابط محتوى تلك اللفافة قبل 

 205القطري  في قانون الإجراءات الجنائية اا التي وردت حصر 

 للقائم بالاستيقاف. اا الذي سقط ظاهر  ءالفرضية الثانية: إذا كان محتوى الشي

دراكها بحواسه إمأمور الضبط القضائي من  وتمكنكشف ما يحتويه إلى أدى  ءإذا كان سقوط الشي

ومن ثم  فيه،ن حالة التلبس تتوافر في حق المشتبه إف جريمة،بأن تلك المحتويات يشكل حيازتها 

 أما إذا كان الاستيقاف،يجوز القبض على المتهم إذا كان مأمور الضبط القضائي هو القائم على 

 أقرب مأمور ضبطإلى ن يقتاد المشتبه فيه أن له إف بالاستيقاف،ائم رجل السلطة العامة هو الق

 قضائي.
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كشف محتواه وتبين لمأمور الضبط القضائي إلى  ءلذلك قضي بأنه إذا أدى سقوط الشي اا وتطبيق

ومن ثم يجوز القبص على المتهم  تقوم،أن تلك المحتويات تشكل حيازتها جريمة فأن حالة التلبس 

 .206من قبل مأمور الضبط القضائي 

 المطلب الثاني

 آثار الاستيقاف الباطل

ص إلا وفق ما تحدده النصو  وحقوقهممن المستقر عليه أن الدولة لا تقبل المساس بحريات الأفراد 

عوى المثلى التي تحقق ذلك هي احترام قواعد المشروعية في جميع إجراءات الد والوسيلة القانونية،

 وعلى مختلف مراحلها.

، عملت جميع التشريعات على إيجاد الوسائل التي تحقق اا جرائي صحيحلذلك ولكي يكون العمل الإ

ما يسفر  وبطلانبالنص على بطلان الإجراءات غير المشروعة  وذلك الإجرائي،مشروعية العمل 

 اا يمكن القول متى توافرت الشروط القانونية للعمل الإجرائي كان صحيح وعليه نتائج،عنها من 

نه إف فيه،وجب القانون توافرها أإذا تخلفت عنه تلك الشروط التي  القانونية، أمالكافة آثاره  اا ومنتج

 .207ته للقانون فعمال الإجرائية المعيبة وذلك لمخالالأ يعتبر من
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 الجنائي،ن البطلان هو الجزاء الذي يترتب على تخلف كل أو بعض شروط صحة الإجراء إ

 .208على ذلك عدم إنتاج الإجراء آثاره المعتادة في القانون  ويترتب

وقد أخذ المشرع القطري بمذهب البطلان القانوني في بعض الحالات كما تبنى المذهب الذاتي 

، نون الإجراءات الجنائية القطري " يكون الإجراء باطلاا ( من قا256فتنص المادة ) عامة،كقاعدة 

يحكم ولا  الإجراء.إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من 

 إذا ثبت تحقق الغاية من الشكل أو الإجراء المطلوب". عليه،رغم النص  بالبطلان،

وذلك في  جوهرية،إذا كان الإجراء يخالف قاعدة  -لمذهب البطلان الذاتي اا وفق –يحدث البطلان 

 .209غير الحالات التي نص عليها القانون صراحةا على بطلان العمل الإجرائي

ووسيلته  الإجرائية،ويختص القضاء في رقابة تلك الإجراءات لكونه المعني بحماية المشروعية 

 واعتبارها آثار،وعدم الاعتداد ما نتج عنه من  للقانون،عمال المخالفة تتمثل في الحكم ببطلان الأ

 .210كأن لم تكن

 ةجراءات القانونية التي تتطلب توافر عدة شروط مجتمعمن الإ هن الاستيقاف شأنه شأن غير إلذا ف

الدليل الذي  واستبعاد ببطلانه،الحكم  إلىوتخلف أحد هذه الشروط يؤدي  ،اا صحيححتى يعد إجراءا 

 .211تحصل منه

                                                             
، 1959نة سفتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة،  أحمد- 208
 .111ص
غنام محمد غنام، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية القطري، إصدارات كلية القانون، جامعة قطر، الطبعة  - 209

 .501الثانية، ص
 .329استيقاف الأشخاص، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  محمود عبدربه القبلاوي، - 210
 .329المرجع السابق ص - 211



 

 (84) 
 

ظروف كل  باختلافإذ أنها تختلف  الباطل،الحال يصعب تحديد جميع صور الاستيقاف  وبطبيعة

وذلك  الاستيقاف،ومن ثم يمكن ذكر بعض الحالات التي يتحقق فيها بطلان  الأخرى،واقعة عن 

 : التاليعلى النحو 

 عدم توافر الصفة في القائم بالاستيقاف:: أولاا 

 بالإجراء،إذا تخلفت أحد شروط صحته الشكلية التي تتمثل في صفة القائم  ،باطلاا الاستيقاف يقع 

 .212جراءكأن يقوم بالاستيقاف شخص غير مختص به كأن يقوم شخص من العامة بهذا الإ

 تجاوز القائم بالاستيقاف حدود ذلك الإجراء: :اا ثاني

ن حدود سلطته إف به،جائز للقائم  والريبةنفسهم موضع الشك أاستيقاف الأشخاص الذين وضعوا 

فإذا  ووجهته،خلال التحري عن اسمه  الشخص، منبناء على ذلك تقف عند استجلاء أمر ذلك 

فعثر في جيبه ما تعد حيازته جريمة  فتشه،تجاوز القائم بالاستيقاف تلك الحدود فقبض عليه أو 

 .213غير مشروعين والتفتيشفلا تقوم حالة التلبس الصحيح في هذه الحالة إذ القبض 

 عدم توافر مبررات الاستيقاف أو أسبابه: :اا ثالث

لظروف  اا بأن تبين لمحكمة الموضوع ووفق أسبابه،إذا لم تتوافر مبررات الاستيقاف ولم تتحقق 

 "،الواقعة المعروضة عليها بأن الظروف التي أحاطت بالمتهم لا يمكن القول بأنه في "وضع مريب

 مشروع،بطريق  ةفإذا نتج عنه حالة تلبس لم تكن تلك الحالة ثابت مشروع،جراء يكون غير فإن الإ

 .214جراء بناء على ذلك التلبس يكون باطلاا إوما يتخذ من 
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فصحت عنه هو أما  لاستيقافه، وكللذلك قضي بأن مذكرة ضبط المتهم خلت من مبرر  عمالاا إ و 

مركز  إلىيصاله إبعد أن تم  اا الاشتباه في أمره تم لاحق وإن العام،القبض على المتهم في الطريق 

لمبنى الشرطة هو القبض بمعناه القانوني  واقتيادهفمن ثم يكون استيقافه على تلك الصورة  الشرطة،

به  ومرتبطةما تلاه من إجراءات متصلة إلى هذا البطلان  ويستطيلالذي لا سند له في القانون 

215. 

لباطل حول استبعاد الدليل الناتج عن الاستيقاف ا التاليتدور الدراسة في المطلب  النحو،وعلى هذا 

اف في حالة الاستيق والتأديبيةالمساءلة الجنائية  اا جواز مقاومة الاستيقاف الباطل وأخير  ومدى

 وذلك على النحو الآتي: مستقلاا  اا لكل موضوع فرع اا مخصص الباطل،

 الناتج عن الاستيقاف الباطلاستبعاد الدليل : الفرع الأول

إذ تعد المشروعية   و قضاءا أن الأدلة يجب أن تكون نتاج إجراءات صحيحة ، اا القاعدة المستقرة فقه

أهم قيد على سلطة القاضي الجنائي في التعامل مع الأدلة و قبولها ، وعليه لا يجوز للقاضي 

منه غير مشروع ، إذ أن المشرع يسعى قبول دليل وبناء حكمه عليه إذا كان الإجراء الذي تحصل 

هدفين للإجراءات  باعتبارهماللموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة للمتهم ،  اا دائم

الجنائية ، فالمصلحة العامة و العدالة الجنائية تتوقف على كشف الحقيقة ، فإن هذا الأمر يعتمد 

 .216من خلال إجراءات تحترم هذه الضمانات يهاإلإثباته على الأدلة المشروعة التي تم التوصل 

ومؤدى هذه القاعدة أن الدليل  صحيح،أن الدليل يجب أن يكون نتاج إجراء  اا ن المستقر عليه فقهإ

وهو الأمر الذي يسري على  به،المتحصل بطريق غير مشروع يجب استبعاده وعدم الاعتداد 
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عليه  وترتبتغير أن بطلان الإجراء يمتد ليشمل الإجراءات اللاحقة له  الباطل،الاستيقاف 

 وبينأي التي توجد بينها  ،“للأصل المقرر بأن " ما بني على باطل فهو باطل  اا ، تطبيق217مباشرة

 .219، وهو ما استقر عليه قضاءا كذلك218ةجراء الباطل صلة سببيالإ

 مباشرة،عن الاستيقاف الباطل وغير المترتبة عليه  والمستقلةويعني بذلك أن الأدلة القائمة بذاتها 

 .220إليهان بطلان الاستيقاف لا يمتد إف

وذلك لكون البطلان شرع للكشف عن الإجراءات الباطلة للحيلولة دون أن تترتب عليها آثار الإجراء 

ثار أدلة مادية كالمضبوطات التي يتم ضبطها نتيجة التفتيش ويستوي أن تكون تلك الآ الصحيح،

 .221أو القولية مثل الاعتراف الصادر من المتهم نتيجة القبض الباطل الباطل،

ولكنها تبطل لبطلان غيرها من الإجراءات،  ذاتها،كما تشمل تلك الآثار إجراءات صحيحة في 

 الإجراء،الباطل أسبق في الزمن من ذلك جراء أولاهما أن يكون الإ شرطين:وذلك مرهون بتحقق 

 .222على الإجراء الباطل اا جراء مبنيأن يكون ذلك الإ وثانيهما

لى ع"...ولا يترتب  القطري  من قانون الإجراءات الجنائية 262وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

 هيإذا لم تكن مترتبة عل اللاحقة،أو الإجراءات  عليه،بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة 

 ".ةمباشر 
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تأخذ ن لذلك قضت محكمة التمييز القطرية أن القول ببطلان التفتيش لا يحول دون أ وإعمالاا 

ثبات الأخرى المستقلة عنه ومن ضمنها الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المحكمة بعناصر الإ

 223المخدر الذي ضبط نتيجة التفتيش

التي يجب على محكمة  الجوهرية،وجدير بالذكر أن الدفع ببطلان الاستيقاف يعد من الدفوع 

بعيب الإخلال بحق المتهم في الدفاع، وهو من  اا مشوب اا وإلا كان حكمها معيب تحقيقها،الموضوع 

 .224الدفوع التي يختلط فيها القانون بالواقع

من المقرر أن الدفع ببطلان الاستيقاف  إنوإعمالا لذلك قضت محكمة التمييز القطري بقولها 

يتعين على المحكمة الرد عليها برد سائغ يبرر  والتيمن الدفوع الجوهرية  والتفتيش والقبض

 .225طراحهاإ

 مدى جواز مقاومة من باشر الاستيقاف الباطل: الفرع الثاني

مكلف بخدمة ( من قانون العقوبات القطري كل تعدي على موظف عام أو 167حظرت المادة )

 سنوات،جاوز ثلاث تفعال بالحبس مدة لا تعامة أو مقاومة إذ يعاقب المتهم عند ارتكابه تلك الأ

ع موتشدد العقوبة في فقرتها الثانية في حال حصل  ريال،التي لا تزيد على عشرة آلاف  وبالغرامة

 تقل عن ستة أشهر. أدنى لاالتعدي أو المقاومة ضرب إذ جعل لعقوبة الحبس بحد 

إذ أن المشرع القطري حظر الاعتداء على كل موظف عام بسبب تأديته لواجبات وظيفته، ومن ثم 

إذ شرع الدفاع الشرعي  الصحيح،لا يمكن القول بقيام حالة الدفاع الشرعي في حالة الاستيقاف 
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ومن  مشروع،عتداء بينما في حالة الاستيقاف الصحيح فهو دفع ا  مشروع،لدفع حالة اعتداء غير 

 .226ثم لا تقوم به حالة الدفاع الشرعي

 .حالة الدفاع الشرعيإلى مة الاستيقاف الباطل استنادا و التساؤل حول مدى جواز مقا ولكن يثار

ذ إالقائم،  ةف مقاومة القائم بالاستيقاف في حال الشك في شخصييمكن القول بأنه يجوز للمستوقَ 

أسباب إلى سيما إذا كان شك المستوقف يستند لا  الحالة،ه يجد الدفاع الشرعي مبرره في هذ

جل ارتكاب أذلك في ضوء العديد من قضايا انتحال المجرمين صفة رجال الشرطة من  معقولة،

 .227جرائم النصب

عما إذا كان من رجال  بالاستيقاف،فإن شك المستوقف في شخصية القائم  النحو،وعلى هذا 

انتفاء إلى قد يؤدي  صفته،الشرطة من عدمه في حال عدم إبراز القائم بالاستيقاف ما يثبت 

مسؤوليته عن أفعال المقاومة التي يرتكبها في مواجهة القائم بالاستيقاف، ولو كان الاستيقاف 

إلا أن الاعتقاد  ،اا وهمي اا وإن كان الخطر الذي يهدد المستوقف في هذه الحالة يعد خطر  ،مشروعاا 

 .228أسباب معقولةإلى متى ثبت أن هذا الاعتقاد يستند  مسؤوليته،انتفاء إلى بوجوده قد يؤدي 

 وهناك ثلاث فرضيات بشأن مدى جواز مقاومة الشخص القائم بالاستيقاف الباطل:

في هذه الحالة يجوز  نية،إذا تجاوز القائم بالاستيقاف الباطل حدود وظيفته بسوء  الأولى:الفرضية 

 .229أي يحق له استعمال حقه في الدفاع الشرعي ضد هذا التجاوز ،اا إطلاقللمستوقف مقاومته 
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جاز للمستوقف مقاومته  الباطل،القائم بالاستيقاف  ةف في شخصيالفرضية الثانية: إذا شك المستوقَ 

ن أمتى ثبت ب اا وهمي اا خطر ن الخطر الذي يهدده يعد أإذ  معقولة،على أسباب  ياا متى كان ذلك مبن

 .230أسباب معقولةإلى ذلك الاعتقاد يستند 

يمكن القول بأنه  نية، فهناالفرضية الثالثة: إذا جاوز القائم بالاستيقاف الباطل حدود نيته بحسن 

جاز  بليغ،المستوقف بناء على أسباب معقولة، أن ينشأ عن ذلك التجاوز موت أو جرح  خشيمتى 

فلا ينشأ ذلك  ،اا قائمذلك ضمن نطاق الدفاع الشرعي، أما إذا لم يكن ذلك الخطر  مقاومته، لأنله 

 .231لحسن نية الشخص القائم بالاستيقاف الباطل اا الحق بالمقاومة نظر 

ستيقاف ، إذ أنه قد تنشأ نتيجة الا إليهاتلك الفرضيات التي أشرنا  إليهما انتهت  ىوالباحث يذهب إل

الباطل تلك الفرضيات، ومن ثم  تجوز مقاومة القائم بالاستيقاف الباطل متى شك المستوقف في 

د أسباب معقولة كأن يمتنع القائم بالاستيقاف عن تقديم ما يفيإلى القائم به متى استند  ةشخصي

 اا شأ حق الدفاع الشرعي للمستوقف نظر ففي تلك الحالة ين، صفته عند طلب المستوقف منه ذلك 

لذلك ، أو  اا سنادإلتزايد حالات انتحال صفة رجال الشرطة من قبل المجرمين و ارتكاب الجرائم 

 نأعندما يتجاوز القائم بالاستيقاف حدود وظيفته سواء بسوء نية أو حسن نية إذا خشى المستوقف 

ذه الحالة تتوفر شروط الدفاع الشرعي وفق ينتج عن ذلك التجاوز جراح بالغة أو وفاة ، ففي ه

 من قانون العقوبات. 49أحكام المادة 

 في حالة الاستيقاف الباطل والتأديبيةالمساءلة الجنائية : ثالثالفرع ال

ن الأخطاء التي يرتكبها القائم بالاستيقاف سواء كان من رجال السلطة العامة أو من مأموري إ

مستوى  ىفمنها أخطاء بسيطة لا ترقى إل ،ودرجتهاتختلف من حيث طبيعتها  القضائي،الضبط 
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 وتتوافروهناك أفعال تعد خطيرة  التأديبية،يترتب عليها المساءلة  إداري،الجريمة وتعد ذات طابع 

 فيها عناصر الجريمة.

 :كالتاليللقائم على الاستيقاف وهي  والتأديبيةلذا تدور الدراسة في هذا الفرع حول المساءلة الجنائية 

 ولية الجنائية للقائم بالاستيقاف الباطل:ؤ المس :أولاا 

القائم بالاستيقاف سواء كان مأمور ضبط قضائي أو أحد رجال السلطة العامة يقع عليه عبء 

 الالتزامبهذا الدور  هثناء قيامأفي الدولة، ويجب عليه  والاستقرارفي تحقيق الأمن  وهامكبير 

لكون تلك الحريات تتمتع  اا ونظر  الأساسية،المجتمع  وحرياتبالقوانين وعدم التعدي على حقوق 

كان على المشرع عبء حمايتها لمنع تجاوز القائم بالاستيقاف، من خلال  الأهمية،بقدر كبير من 

 تجريم تلك التجاوزات.

فهل يكون  الشرطة،مركز إلى  اقتيادهو ومثال ذلك تعمد القائم بالاستيقاف القبض على المستوقف 

يخضع للعقوبة المقررة في قانون العقوبات  ومن ثمّ  ؟،حقفي هذه الحالة جريمة القبض دون  اا مرتكب

 لتلك الجريمة من عدمه.

( من قانون العقوبات القطري على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس 163إذ تنص المادة )

كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو احتجزه في غير الأحوال المبينة في  سنوات،

 ..." القانون،

إذ  حق،هذا النص يبدو مدى حرص المشرع القطري على تجريم أفعال القبض دون وجه  ومن

على  اا على سلطان الوظيفة تشكل عدوان اا القبض الواقع من أفراد السلطة ضد الأشخاص اعتماد

 والحركة.لأنه يوجه ضد حرية الأفراد في التنقل  ية؛الشخصالحرية 
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لحقوق  وحمايةللحريات من الانتهاك  اا على المشرع تجريم القبض بدون حق صون اا لذا كان لزم

تجرم إساءة استعمال استغلال السلطة وتمنع التعدي على الأشخاص  قانونية،المواطنين بضمانات 

 .232باسم السلطة

لا نجدها تضمنت لفظ الاستيقاف،  العقوبات،( من قانون 163نص المادة )إلى  وبالنظرنه ألا إ

 ضمن جرائم العدوان على حرية الأفراد بدون حق.

ن إ عدمه،ذا كان الاستيقاف يدخل ضمن دائرة القبض دون حق من إهنا يبرز التساؤل عما  ومن

 قسمين بشأن هذا الأمر: إلىالفقه انقسم 

القول بأن الاستيقاف يدخل ضمن نطاق جريمة  القبض إلى  233الفقهالرأي الأول: يذهب جانب من 

أن مدلول القبض في قانون العقوبات يختلف عن مدلوله إلى دون حق ، مستندين في قولهم هذا 

لاختلاف وظيفة كلا القانونين ، فالمشرع في قانون الإجراءات  اا في قانون الإجراءات الجنائية  نظر 

الحرية الشخصية من خلال تحديد الحالات التي يجوز فيها المساس  حمايةإلى الجنائية يسعى 

مع هذا الغرض ،بحيث لا  اا للقبض ، يكون متسق اا ضيق بتلك الحرية ، وبذلك وضع المشرع مدلولاا 

الإجرائية والتي لا يجوز ة يدخل التعرض المادي في المفهوم الدقيق للقبض ، إذا اقتضته الضرور 

 التوسع فيها.

والتوسع  حق،حماية الحرية الشخصية بتجريم فعل القبض دون  إلىدف قانون العقوبات بينما يه

وفق  اا ولو لم يكن قبض الهدف،في مدلول القبض ليشمل جميع حالات سلب الحرية يتفق مع ذلك 
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 إنويمكن القول  القانونية،على الرغم من وحدة الحق المعني بالحماية  الجنائية،قانون الإجراءات 

مما ينعكس ذلك الاختلاف  الحماية،الحق محل إلى اختلاف النظر إلى اختلاف الغرض يؤدي 

 على مدلول الاصطلاحات المستخدمة في كلا القانونين.

لقانون الإجراءات  اا بالمعنى الدقيق وفق اا ن كان لا يشكل قبضإأن الاستيقاف و إلى هذا الرأي  وانتهى

يدخل ضمن نطاق  وبالتالي التنقل،ية الفرد وحرمانه من حقه في نه يتضمن تقييد حر ألا إ الجنائية،

 .234مدلول القبض المؤثم في قانون العقوبات

الأولى أن يكون الاستيقاف  حالتين:التفرقة بين إلى ، 235الرأي الثاني: يذهب جانب آخر من الفقه  

 فهنا تتحقق جريمة القبض دون حق. الشرطة،مركز إلى بالاقتياد  اا الباطل مصحوب

وفي هذه  ،ووجهتهالثانية: أن يقف الاستيقاف الباطل عن حد سؤال المستوقف عن اسمه  والحالة

ساس هذه أو  الاستيقاف،ولو لم تتوفر مبررات  حق،الحالة لا نكون بصدد جريمة القبض دون 

وعدم  الجزائية،تفسير القوانين  أن القاعدة في قانون العقوبات تقتضي وجوب التحرز في التفرقة،

 .236تحميل عباراتها فوق ما تحتمل 

ويقود  الأفراد،هو الضامن الأساسي لحقوق  والعقوباتأن مبدأ شرعية الجرائم إلى وانتهى هذا الرأي 

ن المشرع يتدخل بالتجريم في إلى أاستبعاد القياس في تفسير النصوص العقابية، إضافة  اا حتم

                                                             
 .177المرجع السابق ص  - 234
 .302أحمد عبد الظاهر، سلطة الشرطة في استيقاف الأشخاص، مرجع سابق، ص - 235
 .351محمود عبدربه القبلاوي، استيقاف الأشخاص، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص - 236
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بالاقتياد  غير المصحوبن الاستيقاف أو  الجسامة،معين درجة من  تبلغ حدمواجهة الأفعال التي 

 .237ومن ثم لا يمكن القول بالتسوية فيما بينهما القبض،قل جسامة من أ

ولكن  حق،دون  اا باعتبار الاستيقاف الباطل قبض الأول،الرأي  إليهما ذهب إلى ويذهب الباحث 

حال استيقاف الأشخاص دون مبرر وفي  به فييكون الاستيقاف تم بسوء نية من القائم  ةشريط

مة أي أن يقوم مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العا أمرهم،في  والاشتباهعدم توافر الريبة 

 وتتجه -لانتفاء مبرراته  –ليس لديهم الحق في ذلك  علم بأنباستيقاف الأشخاص وهم على 

وفي هذه الحالة  مقتضى،ذلك الفعل قاصدين بذلك تعطيل حركة الأشخاص دون لى إإرادتهم 

 يتحقق القصد الجنائي المطلوب لتلك الجريمة حال كونها من الجرائم العمدية.

 ولية التأديبية للقائم بالاستيقاف الباطل:ؤ المس :اا ثاني

إذ  .238ويجافي واجبات منصبهولية التأديبية هي كل فعل أو امتناع يرتكبه الموظف ؤ يقصد بالمس

أن يباشر هذا الاجراء بما يتفق مع صحيح القانون دون أن  بالاستيقاف،أوجب القانون على القائم 

 عليه،خلاله بتلك الواجبات المفروضة إوعند  وحرياتهم،بحقوق الأشخاص  اا يكون في ذلك مساس

 .239تكون النتيجة المترتبة على ذلك توقيع الجزاء التأديبي في حال ثبوت تلك المخالفة في حقه

يتم  أن يحدد المشرع قائمة تحتوي على عقوبات تأديبية التي التأديبي،فالقاعدة العامة في العقاب 

 هي منف المختصة،ويترك حرية الاختيار للسلطة التأديبية  المخالفة،توقيعها على الموظف مرتكب 

 .المقررةتختار العقوبة الملائمة من بين تلك العقوبات 

                                                             
 .304أحمد عبد الظاهر، سلطة الشرطة في استيقاف الأشخاص، مرجع سابق، ص - 237
 .48، ص1995سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، سنة  - 238
ئية )الضابطة عبد الله ماجد العكايلة، الاختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية والاستثنا - 239

 .153، ص2010العدلية(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الأولى، سنة 
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قواعد  ووضع لها الشرطة،وقد أخذ القانون القطري بنظام المجلس التأديبي في محاكمة رجال 

 .اا فيها ضمانات خاصة لمن تتم محاكمتهم تأديبي وكفلوإجراءات تتناسب مع طبيعة عملهم 

أنه " يتولى محاكمة  الشرطة،بشأن قوة  1993لسنة  23من القانون رقم  69إذ جاء في المادة 

 قرار من وزير الداخلية..." هعضو الشرطة مجلس تأديبي يصدر بتشكيل

كل من خالف  اا " يعاقب تأديبي القانون أنه( من ذلك 68كما نص القانون سالف الذكر في المادة )

أو يخرج  الداخلية،أو في القرارات الصادرة من وزير  القانون،في هذا  الواجبات المنصوص عليها

 على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته..."

( من ذلك القانون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على منتسبي جهاز 72كما بيت المادة )

 وهي:الشرطة 

 التنبيه.-1

 الإنذار.-2

 .شهرين في السنة الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز-3

 تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية..-4

 الحرمان من العلاوة.-5

 الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب.-6

 خفض الرتبة.-7

 العزل من الخدمة....."-8
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 الخاتمة

" ضوابط الاستيقاف في قانون برر هذا البحث الموسوم تم الانتهاء منبحمد من الله ونعمة منه 

تضح لنا قلة االإجراءات الجنائية القطري" ، ومن خلال هذه الدراسة في كامل مراحلها البحثية 

الضوابط القانونية في قانون الإجراءات الجنائية القطري التي تنظم إجراء الاستيقاف على الرغم 

كة و التنقل، ومن أجل هذا يجب أن لحق الأشخاص في الحر  اا من خطورة هذا الإجراء لكونه مقيد

ليكونوا على معرفة  ؛تكون هناك ضوابط قانونية خاصة بالاستيقاف واضحة للقائمين بهذا الإجراء 

ن الاستيقاف إبما لهم من حقوق و ما عليهم من التزامات أثناء قيامهم باستيقاف الأشخاص ، حيث 

أن ذلك مرهون بتوفر الضمانات  إلاارتكابها، له أهمية بالغة في منع وقوع الجرائم و الوقاية من 

 اللازمة للمشتبه فيه أثناء استيقافه ، أسوة بضمانات من يتعرضون للإجراءات الجنائية الأخرى 

، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وضع ضوابط واضحة لا لبس فيها من أجل  كالقبض و التفتيش

ماية الحقوق والحريات ، وقد دية المتمثلة في حتحقيق التوازن بين المصلحة العامة و المصلحة الفر 

مفهوم الاستيقاف و طبيعته القانونية و ما يميزه عما سواه من إجراءات إلى  في هذه الدراسة تطرقنا

فيها أهم الضمانات التي يجب أن  ءات الجنائية القطري ، كما تناولناقسرية وردت في قانون الإجرا

فيها شروط و ضوابط الاستيقاف و صفة القائم  ، كما ناقشنا -المشتبه فيه–يحاط بها المستوقف 

وكذلك الآثار القانونية المترتبة ، الآثار القانونية التي تترتب على الاستيقاف الصحيح  به ، وأخيراا 

على الاستيقاف الباطل ، وذلك من خلال الدراسة وفق المنهج التحليلي ، كما تضمنت المقارنة 

وبعض التشريعات الأخرى ، مع عرض الدراسات الفقهية المتخصصة في بين التشريع القطري 

 قانون الإجراءات الجنائية ، وما استقرت عليه أحكام القضاء.

 مجموعة من النتائج والتوصيات وهي كما يلي: إلىومن خلال هذا البحث توصلت 
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 : النتائج:أولاا 

لمأمور الضبط القضائي ولرجل الاستيقاف هو عمل إجرائي من أعمال المنع أجازه المشرع  -1

في مكان عام تحوم حوله الشكوك والريبة،  السلطة العامة بحيث يلجأ إليه متى وجد شخصاا 

أو أحاطت به ظروف تدعو للاشتباه فيه، وذلك من خلال طلب بياناته للتعرف على 

 شخصه واستجلاء حقيقة أمره.

يرى بأنه ذو طبيعة إدارية بينما ذهب اختلف الفقه في الطبيعة القانونية للاستيقاف، فجانب  -2

الجانب الآخر إلى أنه ذو طبيعة قضائية، بينما ذهب جانب ثالث للقول بالطبيعة المزدوجة 

 للاستيقاف.

يختلف الاستيقاف عن غيره من إجراءات قسرية وردت في قانون الإجراءات الجنائية  -3

 .القطري مثل: القبض، الإجراءات التحفظية، الحبس الاحتياطي

 .هناك شروط لابد من تحققها ليكون استيقاف الأشخاص صحيحاا  -4

 لا يجوز للفرد العادي القيام باستيقاف الأشخاص بأي حال من الأحوال. -5

 .محكمة الموضوعيخضع لرقابة  أو عدم توافرهامبررات الاستيقاف توافر إن تقدير  -6

في العلم  لم ينص المشرع صراحة على حق المستوقف في الصمت أو الكذب أو حقه -7

 بالوقائع التي أدت للاشتباه فيه وتم استيقافه بمقتضاها.

 لم يحدد المشرع القطري النطاق الزمني اللازم لاستيقاف الأشخاص. -8

قد ينتج عن الاستيقاف قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة خاصة في حالة التخلي  -9

للقائم  متى كان محتواها ظاهراا  يحوزه المشتبه فيه أو سقوطها عرضاا  عما الإرادي

 بالاستيقاف ويعد حيازتها جريمة.
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الاستيقاف  ةيتضح أن أهم حالات البطلان التي تلحق الاستيقاف تتعلق في مباشر  -10

من غير المصرح لهم في ذلك، أو مدى أحقية القائم به باقتياد المشتبه فيه لمركز الشرطة 

 .ومدى أحقيته في تفتيش المشتبه فيه وقائياا 

 .، فإن ما ترتب عليه واتصل به يكون باطلاا متى وقع الاستيقاف باطلاا   -11

يجوز مقاومة القائم بالاستيقاف من قبل المستوقف في حال لم يفصح عن صفته  -12

خشي المستوقف بناء على أسباب معقولة أن ينشأ عن تجاوز القائم بالاستيقاف أو في حال 

 حقه في الدفاع الشرعي. ىإل اا موت أو جرح بليغ، جاز له مقاومته استناد

يسأل القائم على الاستيقاف في حال حجزة للمشتبه فيه اوقتياده للمستوقف عن  -13

 جريمة القبض دون وجه حق متى توافر لديه القصد الجنائي لتلك الجريمة.

 

 : التوصيات:ثانياا 

 الاستيقاف،عرضه الباحث في هذه الدراسة من جوانب شاملة حول  وماوفي ضوء هذه النتائج 

اقتراح التوصيات التالية التي يأمل أن تكون نواة تسهم في تحديد معالم  ىفإن الباحث خلص إل

ووضع هذا الإجراء  الأشخاص،جراء على ذلك الإ ومباشرةالسلطة العامة  وحدودوجوانب الاستيقاف 

 للأشخاص،ة في نصابه الصحيح بما يتناسب مع خطورة مباشرة هذا الإجراء على الحرية الشخصي

 التنظيم القانوني المناسب نوصي بالتوصيات التالية: وتنظيمههذا الإجراء  ةعلى مشروعي اا وحرص

نوصي المشرع القطري بإضافة مادة في قانون الإجراءات الجنائية يتم النص من خلالها  -1

على أن يقوم مأمور الضبط القضائي ورجل السلطة العامة ببيان صفته فور استيقاف 

 ه.ئبما يحفظ عليه كرامته وعدم إيذا وكذلك النص على معاملته فيه،المشتبه 
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المادة كالتالي:" على مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة  صياغة تلكعلى أن تكون 

كما تجب  بياناته،العامة بيان صفته وسبب استيقافه للمشتبه فيه قبل الشروع في طلب 

 ". اا معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوي

نوصي المشرع القطري بإضافة مادة في قانون الإجراءات الجنائية يتم من خلالها تحديد  -2

 .عشرين دقيقةبألا يجوز أن تتجاوز مدته  للاستيقاف،المدة الزمنية 

 الكشف وبالقدر اللازم للتحري  تكون مدة الاستيقاف على أن تكون صياغة تلك المادة كالتالي: "

 من لحظة استيقافه". اا اعتبار  عشرين دقيقةن لا تتجاوز مدة أعلى  ،هوية المشتبه فيهعن 

تجيز للقائم بالاستيقاف  الجنائية،نوصي المشرع القطري بإضافة مادة في قانون الإجراءات  -3

 هاقتياد الكذب،في حال رفض المشتبه فيه إعطاء بيانته الشخصية أو أدلى ببيانات ظاهرها 

والاستعانة بالوسائل القانونية للتحقق من شخصية المشتبه فيه بعد استئذان  ،لمركز الشرطة

 وكيل النيابة بذلك.

ثبات شخصيته أو إعلى أن تكون صياغة تلك المادة كالتالي:" إذا رفض المشتبه فيه تقديم بيانات 

مركز الشرطة  ىجاز للقائم بالاستيقاف اقتياده إل الكذب،عطى معلومات ظاهرة أ تعذر عليه ذلك أو 

للبدء في التحقق من شخصيته بعد استئذان وكيل النيابة على أخذ بصمات الأصابع أو بصمات 

 العين أو أي وسيلة يحددها القانون للتحقق من شخصية المشتبه فيه"

تم من خلالها بيان ينوصي المشرع القطري بإضافة مادة في قانون الإجراءات الجنائية  -4

وحق الأخير في الصمت  فيه،عن هوية المشتبه  والكشفللتحري  زمةلانطاق البيانات ال

 عن الإدلاء ببيانات لا تتعلق بالكشف عن هويته.
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للتحقق  بالاستيقاف،للقائم  ةزملاصياغة المادة كالتالي: " على المشتبه فيه تقديم البيانات ال وتكون 

اءات التحقق من الشخصية وله أن يمتنع عن تقديم البيانات التي لا تتعلق بإجر  شخصيته،من 

 الاشتباه " وتحقيق

يتم النص فيها على  الجنائية،نوصي المشرع القطري بإضافة مادة في قانون الإجراءات  -5

ثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي ورجل السلطة العامة إوجوب 

يقاف المشتبه تعت اسيبين فيها الظروف التي استد أن في محاضر موقع عليها منهم على

 فيه.

أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور  ويجبوتكون صياغة تلك المادة كالتالي: " 

يبين بها وقت اتخاذ  منهم،ع عليها الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة في محاضر موق  

 التي استدعت استيقاف المشتبه فيه" والظروفالإجراءات ومكان حصولها 

لتدخل من خلال نصوص قانونية واضحة تحدد الطبيعة القانونية بانوصي المشرع القطري  -6

للاستيقاف، وذلك لتحديد الاختصاص الولائي بنظر المنازعات المرتبطة بالاستيقاف ومدى 

 ن بالاستيقاف.و مسؤولية الدولة عن التعويض عن الأخطاء التي يرتكبها القائم

 لتحديد مفهوم قانون الإجراءات الجنائيةن خلال نصوص نوصي المشرع القطري بالتدخل م -7

 و بيان مهامه أسوةا بمأموري الضبط القضائي.رجل السلطة العامة 

نوصي بأن يتم الاهتمام بتأهيل وتدريب القائمين على الاستيقاف وإخضاعهم لدورات  -8

العرضي التي لاستيعاب القواعد القانونية والقضائية المتصلة بالاستيقاف وبحالات التلبس 

 قد تنتج عن استيقاف الأشخاص.
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توحيد المبادئ القضائية المتعلقة بضوابط أرساء و نوصي محكمة التمييز القطرية بضرورة  -9

الاستيقاف وشروطه وضمانات المستوقف، لما لهذه المبادئ من اتصال مباشر بحقوق 

 الأفراد وحرياتهم.
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 المراجعو قائمة المصادر 

  أولا: المعاجم 

أبو الفضل محمد بن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس عشر، دار إحياء التراث   .1

 م.1992العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

لويس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة الثالثة والثلاثون، دار المشرق، بيروت،   .2

 م.1992

 القانونيةثانيا: المراجع 

 آمال عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، .1

 م. 1987 جمهورية مصر العربية،

إبراهيم إبراهيم الغماز، المشكلات العملية في قانون الإجراءات الجزائية الكويتي، منشورات  .2
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